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  2014تقدیم مشروع قانون المالیة لسنة 
  
  

في إطار مواصلة تنفیذ برنامج  2014تمّ إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 
قانون المالیة علاوة على  مشروع ویتضمّن. الحكومة الاقتصادي والاجتماعي

الأحكام المتعلقة بالمیزانیة، أحكاما جبائیة تأخذ بعین الاعتبار التوازنات العامة 
  :للمیزانیة وتندرج ضمن المحاور التالیة 

  
ودفع  اجراءات لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسات وتمویل الاستثمار -

  التشغیل، 
لمنافسة النزیھة والتصدي للتھرّب إجراءات لدعم الشفافیة ومساندة قواعد ا -

  الجبائي،
  توسیع قاعدة الأداء وتحسین استخلاصھ،اجراءات ل -
 إجراءات ذات طابع اجتماعي، -
 إجراءات ظرفیة لتعزیز موارد الصندوق العام للتعویض، -
  . اجراءات مختلفة -

  
  الأحكام المتعلقة بالمیزانیة: الباب الأول

  
 :للجماعات المحلیة وذلك بــترشید مقاییس توزیع المال المشترك  .1

 
إضافیة لدعم منابات البلدیات الصغرى ومحدودة الموارد  مواردإفراز  -

تتأتى من التقلیص من النسبة المعتمدة على أساس الاستخلاص من 
مقابل مضاعفة النسبة المخصصة للتقلیص من  %37إلى  41%

 ،%8حالیا إلى  %4التفاوت بین البلدیات من 
 

السنوي المخصص لمدخر المال  الاعتمادصرف في مزید تأطیر الت -
المشترك بتخصیص نسبة محددة لمتطلبات سلطة الإشراف المركزیة 

اد في شكل مبالغ الاعتمالمال المشترك عوضا عن توزیع ھذا  لاعتماد
 . جزافیة
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حصر نسبة تدخلات صندوق تنمیة المواصلات وتكنولوجیا المعلومات  .2
العمومیة في نفقات التصرف وتخصیص بقیة والاتصال لفائدة الھیاكل 

مشاریع بالموارد لتمویل عجز میزانیة التنمیة الخاصة بالھیاكل العمومیة و
 . وبرامج تنمیة القطاع

 
توظیف مردود مساھمة المنخرطین بمنظومتي التصرّف في زیوت  .3

التشحیم المستعملة والمصافي الزیتیة المستعملة لفائدة صندوق مقاومة 
ذلك بھدف توفیر موارد إضافیة لفائدتھ حتى یتمكّن من تعزیز و التلوث
 .تدخلاتھ

 
ملیون دینار من فواضل حساب المصاریف الخصوصیة  100 مبلغ  خصم .4

 .لفائدة میزانیة الدولةدارة العامة للدیوانة للإ
 

بمبلغ البنوك العمومیة مال س أفي ر للدولة في مواكبة الزیادةالترخیص  .5
 .دینارملیون  500أقصاه 

 
   الجبائیةالأحكام : الباب الثاني

  
I – إجراءات لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسات وتمویل الاستثمار ودفع التشغیل  

 
 %25إلى  %30في نسبة الضریبة على الشركات المحددة بــ  التخفیض .6

 ،2014وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 
 

للضریبة عن  2015من سنة  بدایةو ما شابھھا الموزعة الأرباح إخضاع   .7
  :خصم من المورد التحرري بنسبةال طریق

  
  الأرباح المحققة من السوق المحلیة،إذا تم توزیع  10% -
 قبل المؤسسات المصدّرة كلیاالأرباح المحققة من إذا تم توزیع  5% -
  .  نظامھا الجبائيالخاضعة لنفس  المؤسساتو
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  :الأرباح الموزعة مع إعفاء
  

تمتین وذلك باعتبارھا تساھم في  إلى الأشخاص المعنویین المقیمین -
إلى واللازمة لتمویل استثماراتھم  الذاتیة مالمالیة وتدعیم أموالھ مقاعدتھ

الذین لا تتجاوز أرباحھم الأشخاص الطبیعیین من  صغار المستثمرین
 ،سنویا دینار 10.000 الموزّعة

الشركة والتي تتضمنھا موازناتھا في تاریخ                  من احتیاطات  -
 .شریطة تضمینھا بالقوائم المالیة لنفس السنة 2013دیسمبر  31

  
العمل بسنة إضافیة بالإجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار والتشغیل  تمدید .8

  :وذلك بــــ
 

ü  والتي لا  المتعاطیة لأنشطة التحویلإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة
المحدثة خلال سنة دینار و 600.000 الخام یتجاوز رقم معاملاتھا السنوي

لمدة ثلاث  الضریبة على الشركاتمن  وأعلى الدخل من الضریبة  2014
 .سنوات ابتداء من تاریخ دخولھا حیز النشاط

 
ü  تمكین المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجیع الاستثمارات التي تقوم

شغل لأول مرة من اللطالبي  2014خلال سنة اب بصفة قارة بعملیات انتد
سنوات ابتداء  5حاملي الجنسیة التونسیة من الانتفاع بأحكام تفاضلیة لمدة 

 :من تاریخ الانتداب دون اعتبار مدّة التربص تتمثل في

طرح إضافي من أساس الضریبة للأجور المدفوعة بھذا العنوان في   •
  دینار سنویا عن كل أجیر، 3000منھا مع سقف  %50حدود 

 
إعفائھا من الأداء على التكوین المھني ومن المساھمة في صندوق   •

النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمعنیین 
 بالأمر،

 
تكفّـل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان  •

 .مدفوعة للمعنیین بالأمرالإجتماعي بعنوان الأجور ال
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دیسمبر  31على أن یطبّق الإجراء كذلك على الانتدابات التي تتم بعد تاریخ  

متربّصین في إطار عقود تربصات الإعداد للحیاة المھنیة أو عقود لل 2014
  .2014 سنة التأھیل والإدماج المھني أبرمت خلال

  
ü  انتداب عملة  2014تمكین مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى خلال سنة

  : بـ الحضائر المسجلین بالولایة منذ سنة على  الأقل من الانتفاع
     من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود %50تكفّل الدولة بنسبة  -

  ،شھریا لمدة سنة ادینار 250
تكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي  -

 ،سنوات 5لمدة الإطار  في ھذاة ر المدفوعوبعنوان الأج
الإعفاء من المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء  -

سنوات بعنوان الأجور  5 لمدّةالأداء على التكوین المھني من و
  .المدفوعة في ھذا الإطار

  
التنمیة الجھویة ذات تشجیع تمكین المؤسسات الناشطة في مناطق  .9

تغلال خلال الفترة الممتدة من الأولویة والتي دخلت طور الاس
        من الانتفاع بفترة 2010إلى موفى سنة  2007غرة جانفي 

سنوات الإضافیة المتعلقة بتكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في  5الــ
النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما ھو الشأن بالنسبة إلى 

دیسمبر  31المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 
2006. 

 
التنمیة الجھویة تشجیع تمكین المؤسسات الناشطة في مناطق  .10

التصریح بالاستثمار قبل دخول والمتحصّلة على شھادة إیداع 
) 2008جانفي  6(حیّز التطبیق  قانون حفز المبادرة الاقتصادیة

عوضا ( 2014دیسمبر  31والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل 
من الانتفاع بامتیازات التنمیة الجھویة ) 2009دیسمبر  31عن 

 .الجاري بھا العمل قبل دخول القانون المذكور حیّز التطبیق
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 :ــ بتشجیع الادخار طویل المدى وذلك  .11
 

الانتفاع التي تخوّل عقود التأمین على الحیاة  توسیع میدان  -
وعقود تكوین الأموال عقود شمل لت الامتیازات الجبائیةب

باعتبار  حسابالوحدات بضمانات  التأمین التي تشمل
 ، الادخاريطابعھا 

المؤسسات التي تتولّى إبرام عقود تأمین على الحیاة تمكین   -
التزاماتھا تجاه أجرائھا طبقا للإیفاء ب وعقود تكوین الأموال

لمساھمات المدفوعة للتشریع الجاري بھ العمل من طرح ا
  .بھذا العنوان

 
 :الإسلامیة بــ إصدار الصكوك ضبط النظام الجبائي لعملیات  .12

  
الصندوق المشترك للصكوك  منالمداخیل المتأتیة إدراج  -

ضمن ) صافي الربح والعوائد ونتائج تصفیة الصندوق(
على غرار مداخیل  المنقولةموال الأصنف مداخیل رؤوس 

  ،رقاع الخزینة
في إطار عملیة إصدار صكوك  الأملاكتسجیل عقود نقل  -

  ،وإیجارھا بالمعلوم القار
 صكوكإطار عملیة إصدار في  الأملاكعقود نقل  إخضاع -

دینار بعنوان معلوم  الترسیم  100لمعلوم قار محدد بـ
ومقاسمة العقارات غیر  المعلوم على نقل أو  العقاري
  ،مةالمرسّ

إعفاء العقارات التي تملكھا الدولة والتي تتحوّل ملكیتھا في  - 
الراجعة إطار عملیة إصدار صكوك من المعالیم العقاریة 

  ،لفائدة الجماعات المحلیة
من كوك المدفوعة في إطار عملیة إصدار الصإعفاء المبالغ  -

  .باستثناء العمولات الأداء على القیمة المضافة
  

الثقافي بإعفاء عملیات  المؤسسات الناشطة في القطاعتشجیع  .13
إنتاج وتوزیع وعرض الأعمال المسرحیّة والركحیة والموسیقیّة 

باستثناء منھا  والأدبیّة والتشكیلیة من الأداء على القیمة المضافة
المقدّمة في الفضاءات التي تتولى تقدیم مأكولات ومشروبات 

 .خلال العرض
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 د التوریدعن كلفة الورق المعد لطباعة المجلاتالتخفیض في  .14
 المستوجبنسبة الأداء على القیمة المضافة في  بالحطّوذلك 

 .% 6إلى  %18من بعنوانھا 
  

II -   إجراءات لدعم الشفافیة ومساندة قواعد المنافسة النزیھة والتصدي
  للتھرّب الجبائي

 
 :إحكام متابعة المعاملات التجاریة وذلك بـ .15
  
        یفوق مبلغھاعدم قبول طرح الأعباء التي یساوي أو  -

عدم قبول ودون اعتبار الأداء على القیمة المضافة دینار  20.000
طرح الاستھلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قیمة 

المتعلق بھا  المضافةالأداء على القیمة كذلك اقتنائھا ھذا المبلغ و
 ،وذلك في صورة دفعھا نقدا

سنة  ابتداء مندینار  10.000على أن یخفّض ھذا المبلغ إلى 
 .2016ابتداء من سنة دینار  5000وإلى  2015

  
المبالغ التي قیمة من  %20تضبط بــخطیّة جبائیة إداریة  تطبیق -

والمستخلصة نقدا من قبل تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه 
 .أو إسداء خدمات أملاك أو أشغالالمزوّدین بعنوان بیع بضائع أو 

 
تمكین مصالح الجبایة من النفاذ للبرامج إقرار واجب  .16

الفرعیة  والجذاذات وقواعد الإعلامیة والمنظومات والتطبیقات 
المعطیات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات 
والبیوعات  والخدمات والفوترة والمقابیض والاستخلاصات 

ل في صورة الإخلامع تطبیق والدفوعات والأصول والمخزونات 
الامتناع عن تقدیم  عندنفس العقوبة المعمول بھا  بالواجب المذكور

 100 بین مبلغھا تراوحیوالتي المحاسبیة الدفاتر أو السجلات 
  .دینار 10.000دینار و

 
توسیع مجال تطبیق العقوبة الجبائیة الجزائیة المتعلقة بإصدار  .17

الفواتیر واستعمال فواتیر تتضمن مبالغ منقوصة، لیشمل كذلك 
 .التي تتضمن مبالغ مضخمة
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تعمیم عدم قبول طرح الأداء الذي تتحمّلھ المؤسسات عوضا  .18
الفعلي بھ لیشمل الأداء المستوجب على كل المطالبین  المطالبعن 

 .بالضریبة مقیمین كانوا أو غیر مقیمین
 

تمكین الخاضعین للأداء على القیمة المضافة الذین یدلون  .19
بفواتیر شراء مطابقة للتشریع الجاري بھ العمل من طرح الأداء 
المذكور في صورة إعتماد الإدارة ھذه الفواتیر لتعدیل رقم 

من مبلغ  %50خطیة جبائیة إداریة تساوي  تطبیقالمعاملات مع 
بالشراءات التي تم اعتمادھا المتعلق الأداء على القیمة المضافة 

  .للقیام بالتعدیل المذكور
 

ات من مبلغ الأداء %50خطیة جبائیة إداریة تساوي  تطبیق .20
وذلك بالنسبة إلى المزودین  اتم توقیف العمل بھوالمعالیم التي 

ات الذین ینجزون بیوعات تحت نظام توقیف العمل بالأداء
على أساس شھادات  والمعالیم المستوجبة على رقم المعاملات

 عامة ودون أن تكون بحوزتھم أصول قسائم طلبات التزوّد
  .اللازمة لذلك

  
إسناد سلطة إصدار قرارات التوظیف الإجباري للأداء  .21

ومذكرات إثارة الدعوى العمومیة المتعلقة بالمخالفات الجبائیة 
لرؤساء المصالح  بدنیةالموجبة لتطبیق عقوبة غیر الجزائیة 
 .لضمان استمراریة المرفق العام للأداءات لجھویةواالمركزیة 

 
توسیع مجال التطبیق الآلي لقرارات التوظیف الإجباري للأداء  .22

في صورة عدم إیداع التصاریح الجبائیة والعقود لیشمل توظیف 
في الحالات التي لا یوجد فیھا أصل أداء  الخطایا الجبائیة الإداریة

 .مستوجب
 

الترفیع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على  .23
من قبل المقیمین بملاذات  المحققةالمداخیل ذات المنشأ التونسي 

ضبط قائمة الملاذات الجبائیة المعنیة تعلى أن % 25جبائیة إلى 
 .بمقتضى أمر
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III -  توسیع قاعدة الأداء وتحسین استخلاصھإجراءات ل  
 

النظام التقدیري لحصره في مستحقیھ فحسب مزید التحكّم في  .24
 :وذلك بــ

  
استثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدیة من النظام التقدیري  -

 ،أمرمقتضى ب الأنشطةھذه ة على أن تضبط قائم
 

دینار  100إلى  ادینار 50من الضریبة الدنیا التقدیریة  الترفیع في مبلغ -
دینار  100من المنتصبین خارج المناطق البلدیة وبالنسبة إلى الأشخاص 

 ،بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبین داخل المناطق البلدیةدینار  200إلى 
 

مضاعفة الضریبة التقدیریة المستوجبة بما فیھا الضریبة الدنیا في صورة  -
وذلك لحث المعنیین بالأمر على احترام  دفعھا خارج الآجال القانونیة

 .علقة بإیداع التصاریح في الآجال القانونیةواجباتھم المت
 

مراجعة النظام الجبائي للضریبة على الدخل بعنوان القیمة  .25
 :الزائدة العقاریة وذلك بـ

  
توسیع میدان تطبیقھا لیشمل كل عملیات التفویت في الأراضي  -

باستثناء الأراضي الفلاحیة المتواجدة بمناطق فلاحیة والمفوّت 
فیھا لغیر الباعثین العقاریین أو لأشخاص یلتزمون ضمن عقد 

للبناء قبل  موضوع التفویتالتفویت بعدم تخصیص الأرض 
سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة التي تلي السنة  4انتھاء 

التي دفع الضریبة ب المقتنيمطالبة التي تم خلالھا التفویت مع 
 كما ھو الشأن حالیا في صورة الإخلال بالالتزام لم تدفع

  ،بالنسبة إلى الأراضي الدولیة التي فقدت صبغتھا الفلاحیة
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  : توضیح أن -
  
الانتفاع أو حق أو حق أو حق الرقبة الملكیة التفویت یشمل حق  -

  ،الارتفاق
سعر التكلفة المعدّل من قبل مصالح الجبایة یعتمد لضبط القیمة  -

و الشأن بالنسبة إلى الزائدة العقاریة الخاضعة للضریبة كما ھ
 سعر التفویت،

أملاك بالنسبة إلى عملیات التفویت في مدة التملّـك تحتسب  -
ابتداء من تاریخ  بین الأصول والفروع وبین الأزواجموھوبة 

المذكورة سعر تكلفة الأملاك أن و التملّك من قبل الواھب الأوّل
  .الواھب الأوّل في تاریخ امتلاكھا من قبلیضبط 

  
 :مراجعة الضریبة الدنیا وذلك بـــ  .26

 

من رقم  %0,3إلى  %0,1الترفیع في نسبة الضریبة الدنیا من  -
من الضریبة المستوجبة المعاملات المحلي مع إمكانیة طرحھا 

لسنوات الموالیة بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بعنوان ا
 ودون أن یؤدي الطرح إلى ضریبة تقل عن الضریبة الدنیا،

 

بالنسبة  %0,1المحافظة على الضریبة الدنیا الحالیة المحددة بــ  -
خاضعة للمصادقة منتجات وخدمات إلى المؤسسات التي تروّج 

طبقا  %6 الخام حھاالإداریة للأسعار والتي لا یتجاوز ھامش رب
المؤسسات إلى  وكذلكللتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل 

 ،%10بنسبة على الشركات الخاضعة للضریبة 
  

بالنسبة  ادینار 350إلى دینار  200الترفیع في الحد الأدنى من  -
إلى الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین الخاضعین 

بالنسبة  ادینار 650إلى  ادینار 350ومن  %10للضریبة بنسبة 
  .إلى الأشخاص المعنویین الآخرین

  
 .ویضاعف الحد الأدنى في صورة دفعھ خارج الآجال القانونیة

    
قم المعاملات ور إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدیر .27

والمحقق ابتداء من غرة الخاضع لنفس النظام الجبائي للتصدیر 
 :  2014جانفي 
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وذلك ملاءمة مع النظام الجبائي    %0,1للضریبة الدنیا بنسبة   -
 للأرباح المتأتیة من التصدیر والأرباح الخاضعة لنفس النظام

دینار  200مع حدّ أدنى بـ  التاریخنفس والمحققة ابتداء من الجبائي 
بالنسبة إلى  ادینار 350بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین و

 ،الأشخاص المعنویین
  

بھدف تعمیم مساھمة وذلك  %0,1للمعلوم على المؤسسات بنسبة  -
كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلیة في دعم موارد 

  .ھذه الجماعات
  

بالنسبة إلى  %1,5المورد بنسبة توحید قاعدة الخصم من  .28
مع دینار  1000اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطھا بــ

لمصادقة الإداریة نظام االمنتجات والخدمات الخاضعة لإعفاء 
طبقا للتشریع  %6 الخام حھاللأسعار والتي لا یتجاوز ھامش رب

والتراتیب الجاري بھا العمل من الخصم من المورد المذكور ومن 
 .الخصم من المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة

  
إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غیر المقیمین والذین  .29

أشھر إلى  6 في مجملھا فترات لا تفوقلیشتغلون بتونس لفترة أو 
عوضا عن إخضاعھم  %20ري بنسبة خصم من المورد تحرّ

على أساس جدول الضریبة السنویة وذلك في إطار تیسیر قیامھم 
 .بواجباتھم الجبائیة

  
 لدىالعقاریــة السكنیــة  الاقتناءاتمراجعــة نظــام تسجیــل  .30

 :الباعثین العقاریین الخاضعة للمعلوم القار 
 

یحتسب  ،%3لمعلوم تسجیل نسبي مخفّض محدّد بـ  ھابإخضاع -
 دینارألف  100ثمن البیع الذي یتجاوز من جزء العلى أساس 

مع إقرار  دون أن یقلّ المبلغ المستخلص عن مقدار المعلوم القارّ
 ،في صورة تغییر صبغة العقار الرجوع في الامتیاز مبدأ

 
سحب نظام التسجیل التصاعدي بالنسبة إلى الأراضي المعدة  -

  .ینالعقاری ینلدى الباعثللسكن على الأراضي المقتناة 
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الترفیع في المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة إجراء  .31
ملاءمتھ مع المعلوم التكمیلي لوذلك  %3إلى  %1التسجیل من 

 .المستوجب بعنوان الانجرار الجبائي للملكیة
 

العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات  إنھاء .32
المصدرة كلیا إلى الأشخاص غیر المقیمین وغیر المستقرین 

تمكین البلاد التونسیة من ممارسة حقھا في توظیف لبتونس وذلك 
 .تفاقیات تفادي الازدواج الضریبيلا وفقاالضریبة على الأتاوات 

 

بل الأشخاص من قعلى امتلاك العقارات  ضریبةإحداث  .33
والأراضي الفلاحیة المتواجدة باستثناء المسكن الرئیسي الطبیعیین 

بالمناطق الفلاحیة والعقارات المخصصة من قبل مالكیھا لممارسة 
على أن  عقارات في إطار عملیة إصدار صكوك،نشاط مھني وال

بنفس النسب المعمول بھا بالنسبة إلى  المذكورةتوظف الضریبة 
المعلوم على العقارات المبنیة والمعلوم على الأراضي غیر المبنیة 

 . حسب الحالة
حسب مقاییس تأخذ بعین الاعتبار مساحة العقار  تھاوتضبط قاعد

وموقعھ والخدمات التي ینتفع بھا من الجماعات المحلیة والثمن 
مقتضى بھا وآجال استخلاصفیة المرجعي للمتر المربع، وكذلك كی

  .أمر
 

المتعلق بالمعلوم الوحید التعویضي على النقل  مراجعة التشریع .34
 :بالطرقات وذلك بــ

 
توسیع میدان تطبیق المعلوم بإخضاع العربات من غیر  -

المرخّص لھا في والمعدة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص 
على النقل  استعمال الطریق للمعلوم الوحید التعویضي 

 .ادینار 180سنویة بــمع ضبط تعریفة بالطرقات 
 

التي تملكھا الجماعات المحلیة والمؤسسات  العرباتإعفاء  -
قصرا لرفع الفضلات المنزلیة من المعلوم  والمعدّةالخاصة 

  .الوحید التعویضي على النقل بالطرقات
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تحسین استخلاص المعالیم المستوجبة على العربات المعدة  -
أطنان وذلك  2لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 

بتعویض المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات 
  .بعلامة جبائیة

 
والمؤسسات الدولة والجماعات المحلیة  دفعربط عملیة  .35

 مزوّدیھالمبالغ الراجعة إلى ل العمومیة ذات الصبغة الإداریة
الإدلاء بشھادة تسلمھا مصالح الجبایة تنص على أن المزود قد قام ب

لتصاریح الجبائیة التي حلّ أجلھا ولم تسقط بمرور كل ابإیداع 
عند الإدلاء بوأ في تاریخ الإذن بدفع المبالغ المذكورةالزمن 

بما یثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالیة الاقتضاء 
 . بذمتھمالدیون الجبائیة المتخلّدة  في شأن

  
ربط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة بتسویة الوضعیة الجبائیة  .36

تقدیم في تاریخ بعنوان كل  التصاریح المستوجبة للمطالبین بالأداء 
صدور الإذن بإرجاع مبالغ الأداء  في تاریخومطلب الاسترجاع 

 .الزائدة
 

حذف الإعفاء من الأداء على القیمة المضافة بعنوان الخدمات  .37
لفائدة الأجانب غیر المقیمین  المؤسسات الصحیةالمنجزة من قبل 

نسبة طرح الأداء على القیمة المضافة الذي  وذلك بھدف تحسین
 .الخدماتتتحمّلھ المدّخلات اللازمة لھذه 

 
إعفاء بیوعات المحلات المعدة تثبیت الفقھ الإداري المتعلق ب .38

من الأداء على القیمة المضافة للسكن من قبل الباعثین العقاریین 
المذكور یقتصر الإعفاء  بالتنصیص صراحة على أنّ مجالوذلك 
لفائدة  لفائدة الأشخاص الطبیعیین أوالمنجزة البیوعات  على

ى فع الأداء علمع إرساء واجب د العمومیین عقاریینالباعثین ال
ي لم یدفع في صورة تغییر صبغة العقار من القیمة المضافة الذ

 .سكنیة إلى صبغة أخرى
 

ربط انتفاع الأشخاص المحققین للأرباح الفلاحیة وللمداخیل  .39
بحصولھم على بعنوان ھذه المداخیل العقاریة بامتیازات جبائیة 
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 %80بما في ذلك الفلاحین المنتفعین بالتخفیض بــ معرّف جبائي
 .من المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات

 
إحداث معلوم لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة یوظف  .40

على وذلك على المحركات وقطع الغیار المستعملة والموردة 
 .دنانیر عن الكیلوغرام 3أساس الوزن یضبط بــ

  
وانیة الترفیع في الحد الأدنى لمقدار الأتاوة على الخدمات الدی .41

الذي یستخلص بعنوان التصاریح المفصّلة لدى الدیوانة والمتعلقة 
دینار عن كل فصل من  100بعملیات العبور البري للبضائع إلى 

  .التصریح
  

إخضاع تورید أحواض الاستحمام والأدواش المجھّزة  .42
بجاكوزي للمعالیم الدیوانیة وللمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسیق 

أحواض الاستحمام والأدواش البلاستیكیة جبایتھا مع جبایة 
 .العادیة

 
إخضاع تورید مادّة الدولومي الخام المصنّف بالبند التعریفي  .43

وتورید مادّة الدولومي المشغول المصنّفة بالبند التعریفي  25.18
لمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسیق لللمعالیم الدیوانیة و 68.02
 .ة إلى مادة الرخامھو معمول بھ بالنسب مع ماجبایتھا 

 
 :تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث وذلك بـ .44

 

إخضاع تورید المحرّكات المستعملة للغازوال للمعلوم للمحافظة  -
 على البیئة على غرار المحرّكات المستعملة للبنزین،

إخضاع تورید أحواض الاستحمام والأدواش البلاستیكیة المجھّزة  -
 .البیئةبجاكوزي للمعلوم للمحافظة على 

 
الترفیع في تعریفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو  .45

المخلّة بالصحة أو المزعجة بھدف تدعیم موارد الوكالة الوطنیة 
 :لحمایة المحیط التي تقوم بمراقبة ھذه المؤسسات وذلك من 
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الصنف  مندینار بالنسبة إلى المؤسسات  2000دینار إلى  300 -
 الأول،

الصنف  مندینار بالنسبة إلى المؤسسات  1000دینار إلى  200 -
 الثاني،

الصنف  مندینار بالنسبة إلى المؤسسات  300دینار إلى  100 -
 .الثالث

  
IV -   إجراءات ذات طابع اجتماعي  

  
مواصلة التمشي الرامي إلى تخفیف العبء الجبائي على  .46

أصحاب الدخل المحدود وذلك بـإعفاء من الضریبة على الدخل 
الذین یحققون مداخیلا في صنف الأجور والمرتبات الأشخاص 

والجرایات دون سواھا و الذین لا یتجاوز دخلھم السنوي الصافي 
        بعد طرح التخفیضات بعنوان الحالة و الأعباء العائلیة

  .دینار 5000
  
البرنامج إنجاز المشاریع في إطار  مزید تشجیع عملیات .47

 :في كلفتھا وذلك بــ  والتخفیفالخصوصي للسكن الاجتماعي 
 

القیمة الزائدة المحققة من التفویت في الأراضي إعفاء  -
 المخصصة لإنجاز ھذه المشاریع من الضریبة،

 
المضافة بعنوان اقتناءات المواد  القیمةتوقیف العمل بالأداء على  -

والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن 
 قصرا لإنجاز ھذه المساكن،اللازمة الاجتماعیة و

الممنوحة للمشاریع المنجزة لتعویض الجبائیة سحب الامتیازات  -
على المشاریع المنجزة لبدائیة بمشاریع سكنیة اجتماعیة المساكن ا

 .توفیر المساكن الاجتماعیةل
  

V - إجراءات ظرفیة لتعزیز موارد الصندوق العام للتعویض  
  
وتوفیر موارد إضافیة لفائدة التقلیص من كلفة دعم المحروقات  .48

 :الصندوق العام للتعویض وذلك بإحداث أتاوة دعم توظف على 
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       ادینار 50السیارات الخاصة حسب تعریفة تتراوح بین  -

 ،للسیارة الجبائیة ةقوالدینار باعتبار  700و
العربات الخاضعة للمعلوم الوحید التعویضي على النقل   -

 .المذكور من مبلغ المعلوم %50بالطرقات حسب تعریفة تساوي 
  

  .2015و 2014سنتي  بعنوان ةالمذكور ةمع حصر تطبیق الأتاو
  

مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم الموظفة على دخل  .49
 :الأشخاص الطبیعیین وذلك بـ

 
بصرف النظر عن  تحتسب على الدخل السنوي الصافيتوضیح أنھا  -

  ،وبعد طرح الضریبة على الدخل المستوجبة الجبائي انظامھ
 ،سنویا دینار 2000حذف الحد الأقصى المحدد بــ -
المقیمین إلى الأشخاص غیر المبالغ الراجعة  من تطبیقھا ،استثناء -

الزائدة المتأتیة من القیمة وغیر المستقرین والقیمة الزائدة العقاریة 
  التفویت في السندات،

توضیح طرق استخلاصھا باخضاعھا للخصم من المورد كما ھو  -
  .الشأن بالنسبة إلى الضریبة على الدخل 

  . 2015و 2014سنتي  بعنوان ةالمذكور ةمع حصر تطبیق الأتاو
  

VI -  إجراءات مختلفة  
 
بالنسبة إلى معالجة مدیونیة قطاع الفلاحة والصید البحري  .50

دینار للفلاح أو  5.000مبلغھا القروض الفلاحیة التي لا یفوق 
 :بـــ وذلك 2012للبحار الواحد المتحصل علیھا إلى موفى دیسمبر 

  
الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وكامل فوائض التأخیر  ىتخل -

   ،ملیون دینار 80والفوائض العادیة الموظفة علیھا وذلك في حدود 
  
ویتم . فّل الدولة بتسدید أصل الدین الذي تتخلى عنھ البنوكتك -

بمقتضى اتفاقیة  دون فائضسنة  20على مدى أصل الدین تسدید 
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ملیون  40تبرم بین وزارة المالیة والبنك المعني وذلك في حدود 
  .دینار

  
ویتم التخلي عن الدیون على أساس مطلب یقدمھ الفلاح المعني 

  .قبل لجان جھویة متعددة الأطرافللغرض تتم دراستھ  من 
  
من قاعدة  طرح الفوائض التعاقدیة المتخلى عنھامن لبنوك تمكین ا -

 ومنسنوات بدایة من سنة التخلي  3على مدة أقصاھا  الضریبة
شطب من حساباتھا جملة الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة 

كون دون أن یو 2015و 2014والتي یتم التخلي عنھا خلال سنتي 
  ،أثیر على النتیجة الجبائیة للبنكلعملیة الشطب ت

  
قانون  في إطار للبنوكبالامتیازات الجبائیة الممنوحة تمدید العمل  -

ة بطرح الفوائض العادیة والمتعلق 2012المالیة التكمیلي لسنة 
من أساس الضریبة وشطب المتخلى عنھا وفوائض التأخیر 

 2015دیسمبر  31إلى غایة الفوائض المذكورة من حساباتھا 
  . 2013دیسمبر  31عوضا عن 

  
وذلك  مبدأ حیاد الجبایة بین مختلف آلیات التمویلتكریس  .51
من الخصم من المورد بعنوان الضریبة على الدخل إعفاء ب

 : والضریبة على الشركات
 

الاقتناءات التي تتمّ في إطار عملیات مرابحة لفائدة الأشخاص  -
وتطبیق ھذا الإعفاء على بھ لقیام ل  قانونغیر المؤھلین طبقا لل

 حیّز التطبیق 2014العقود المبرمة قبل دخول قانون المالیة لسنة 
 تمّمبالغ بإسترجاع الإجراء إلى المطالبة ھذا دون أن یؤدي و

 استخلاصھا،
 
 .في إطار آلیة الصكوك الإسلامیةات التي تتم الاقتناء -

 
الذین یمسكون محاسبة توضیح الواجبات الجبائیة للأشخاص  .52

 .مبسّطة في اتجاه ملاءمتھا مع واجباتھم المحاسبیة
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ضبط قاعدة احتساب الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى  .53
فوائض الكھرباء وأسعار نقل الكھرباء المنتجة من الطاقات 
المتجدّدة على أساس الفارق بین الطاقة الكھربائیة المسلّمة من 

كھرباء والغاز والطاقة التي تتسلّمھا وذلك الشركة التونسیة لل
 .بھدف تشجیع المؤسسات على الإنتاج الذاتي للكھرباء

 
مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفیسة  .54

غیر الحاملة لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الاقتصادیة إلى غایة 
للمھنیین في  وذلك بھدف توفیر المادة الأولیة 2014دیسمبر  31

 .القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمي للذھب
 

التخفیض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات الناریة  .55
       إلى ادینار 585من  3سم 125التي تفوق سعة اسطوانتھا 

 .ادینار 250
 

ملاءمة أحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي مع أحكام  .56
التشریع المتعلّق بالصفقات العمومیة في ما یخص الطرف 

معالیم التسجیل المستوجبة على الصفقات ل نھائیاالمتحمّل 
 . العمومیة

 
توظیف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسلیم كشف مستخرج من  .57

 . المنظومة الإعلامیة في العقود المسجّلة
 

إحداث مجلس وطني لمعاییر الحسابات العمومیة على غرار  .58
أمر یتولى مقتضى المجلس الوطني للمحاسبة تضبط تركیبتھ ب

مراجعة النظام المحاسبي للدولة والجماعات المحلیّة والمؤسّسات  
العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة وملاءمتھا مع 

 .المعاییر المعتمدة دولیا
 

تبسیط الإجراءات الإداریة المنظمة لقطاع الأعمال واعتماد  .59
منھجیة تمكّـن من التقلیص من الأعباء المنجرّة عنھا وذلك 

 .الخدمات الإداریةجودة تحسین ل
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الأحــكـــام
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  أحكام المیزانیة 
  
  

  :الفصل الأول
  

ویبقى مرخص ا ف ي أن یس تخلص لفائ دة      2014یرخص بالنسبة إلى سنة 
میزانیة الدولة المق ابیض المتأتی ة م ن الأداءات والض رائب والمع الیم والأت اوات       

دینار مبوبـة كما  28.025.000.000والمداخیل المختلفة والقروض بما جملتـھ 
  :یلي

  دینار 000 200 020 19  موارد العنوان الأول -

  دینار 000 000 052 8  موارد العنوان الثاني -
موارد الحسابات الخاصة في  -

  دینار 952.800.000  الخزینة

       
  .الملحق بھذا القانون" أ " وتوزع ھذه المداخیل وفقا للجدول     

  
  : 2الفصل 

  

یضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزینة بالنسبة إلى سنة 
  .الملحق بھذا القانون" ب " دینار وفقا للجدول  952.800.000  بـ  2014

 
  : 3الفصل 

  

 2014یضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات میزانیة الدولة بالنسبة إل ى سنـ ـة   
  :دینار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما یلي 28.025.000.000بما قدره 

  
  نفقات التصرف: الجزء الأول

  
  دینار  000 866 554 10  العمومي التأجیر  :  القسم الأول
  دینار 000 830 050 1   وسائل المصالح  :  القسم الثاني
  دینار 000 818 660 5  التدخل العمومي  :  القسم الثالث
  دینار 000 186 296  نفقات التصرف الطارئة  :  القسم الرابع

  دینار 000 700 562 17  :جملة الجزء الأول    
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  العمومي فوائد الدین: الجزء الثاني
القس                     م 

  الخامس
  دینار  000 000 475 1  فوائد الدین العمومي  :

  دینار  000 000 475 1  :جملة الجزء الثاني    
  

  نفقات التنمیة: الجزء الثالث
القس                    م 

  دینار  000 145 021 2  الاستثمارات المباشرة  :  السادس
  دینار  000 678 870 1  التمویل العمومي  :  القسم السابع

  دینار  000 242 416  نفقات التنمیة الطارئة  :  الثامنالقسم 
نفق  ات التنمی  ة المرتبط  ة ب  الموارد      :  القسم التاسع

  دینار  000 435 526  الخارجیة الموظفة

  دینار  000 500 834 4  :جملة الجزء الثالث    
  

  تسدید أصل الدین العمومي: الجزء الرابع
  دینار  000 000 200 3  تسدید أصل الدین العمومي  :  القسم العاشر

  دینار  000 000 200 3  :جملة الجزء الرابع    
  

  نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة: الجزء الخامس
القس      م الح      ادي  

  عشر
الحس   ابات الخاص   ة ف   ي   نفق   ات  :

  الخزینة
  

  دینار  000 800 952 
  دینار  000 800 952  :جملة الجزء الخامس    

  
  .الملحق بھذا القانون" ت " للجدول وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا 

  
  : 4الفصل 

  
   یحدد  المبلغ  الجملي  لإعتمادات  برامج  الدولة  بالنسبــة  إلى  سنــــة   

  .دینار   000 795 441 4بــ  2014
الملح ق  " ث " وتوزع ھذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاریع وفقا للج دول  

 .بھذا القانون
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  : 5الفصل 
  

" نفقات التنمیة لمیزانی ة الدول ة  : "یضبط مبلغ اعتمادات التعھد للجزء الثالث
دین ار موزع ة حس ب     000 665 199 6  بم ا ق دره   2014بالنس بة إل ى س نة    
  :الأقسام كما یلي

 
 نفقات التنمیة: الجزء الثالث

القس                      م 
  دینار  000 901 473 2  الاستثمارات المباشرة  :  السادس

  دینار  000 460 079 2  التمویل العمومي  :  القسم السابع
  دینار  000 284 500  نفقات التنمیة الطارئة  :  القسم الثامن
نفق        ات التنمی        ة المرتبط        ة   :  القسم التاسع

  دینار  000 020 146 1  بالموارد الخارجیة الموظفة

  دینار  000 665 199 6  :جملة الجزء الثالث    
  

  .الملحق بھذا القانون" ج " وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا للجدول 
  

  : 6الفصل 
  

یض   بط مبل   غ م   وارد ق   روض الدول   ة الص   افیة م   ن إرج   اع أص   ل ال   دین  
  .2014دینار بالنسبة إلى سنـة  000 000 538 4العمومي بـــ 

 
  : 7الفصل 

  
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومیة الملحقة ترتیبیا بمیزانیة الدول ة  

" ح " دین ار وفق ا للج دول     000 335 923بم ا ق دره     2014بالنسبة إل ى س نة   
  .الملحق بھذا القانون

  
  : 8الفصل 

  
یضبط المبلغ الأقصى المرخص فیھ لوزیر المالیـة لمنح قروض الخزینة 

مـن مجلـة المحاسبـة   62 الفصــل  بمقتضـــى   العمومیـة  للمؤسسات
  .2014ینار بالنسبة إلى سنـة د  000 000 100 بــ العمومیـة
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  : 9الفصل   
  

یض  بط المبل  غ الأقص  ى الم  رخص فی  ھ ل  وزیر المالی  ة لم  نح ض  مان الدول  ة  
لإب  رام ق  روض أو إص  دار ص  كوك إس  لامیة وفق  ا للتش  ریع الج  اري ب  ھ العم  ل                      

  .2014دینار بالنسبة إلى سنـة  000 000 000 3بـ 
  

  : 10الفصل 
  

یض  بط المبل  غ الأقص  ى الم  رخص فی  ھ ل  وزیر المالی  ة لإص  دار ص  كوك         
دین ار بالنس بة إل ى     000 000 825إسلامیة وفقا للتشریع الجاري ب ھ العم ل ب ـ    

  .2014سنـة 
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 تبویب الإعتمادات
 

  : 11الفصل 
  

توزع إعتمادات البرامج وإعتمادات التعھد و إعتمادات الدفع بین الأبواب 
 .2013أكتوبر  30على أساس الھیكلة الجاري بھا العمل بتاریخ 
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  تبویب الإعتمادات 
  

  سبابالأشرح 
  )11الفصل ( 

  
  

  :تمّ عند إعداد مشروع میزانیة الدّولة اعتماد
  
المجلس الوطني "التسمیة الجاري بھا العمل للسلطة التشریعیة وھي   -

 " التأسیسي
الحكومة ساریة المفعول كما تمّ ضبطھا بمقتضى الأمر عدد ھیكلة  -

 . 2013مارس  15المؤرخ في  1372
 

وتحسبا لكلّ تغییر على تركیبة الحكومة وخاصة من حیث تسمیة    
الوزارات، وباعتبار استحالة إعادة صیاغة المذكرات والجداول المتعلقة 

للأخذ بعین الاعتبار للتغییر  2014بمشروعي قانون المالیة ومیزانیة الدّولة لسنة 
بھا العمل عند إعداد المذكور، فإنّھ یقترح الترخیص في اعتماد الھیكلة الجاري 

الوثائق المشار إلیھا على أن یتمّ لاحقا، وحسب الحاجة، إجراء التنقیحات اللاّزمة 
  .طبقا للقانون الأساسي للمیزانیة
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  رشید مقاییس توزیعت
  المال المشترك للجماعات المحلیة

  
  : 12الفصل 

  

الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة  %4و %41تعوّض نسبتا ) 1
المؤرخ  1975لسنة  36من القانون عدد  3من الفصل  الرابعة من الفقرة الثالثة 

كما تم تنقیحھ  والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلیة 1975ماي  14في 
  .%8و %37على التوالي بنسبتي  بالنصوص اللاحقة

  
 1975لسنة  36من القانون عدد  3من الفصل تنقّح أحكام الفقرة الرابعة ) 2

كما تم  والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلیة 1975ماي  14المؤرخ في 
  :كما یلي  بالنصوص اللاحقةتنقیحھ 

  
  :من محصول المال المشترك على النحو التالي % 18یوزع المدخر البالغ 

  ،لبلدیة تونس % 24لحد  -
 ،للمجلس الجھوي بتونس % 3لحد  -
 ،للبلدیات مراكز الولایات  % 30لحد  -
 ،لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة  % 27لحد  -
لمتطلبات سلطة الإشراف المركزیة في مجال تلبیة الحاجیات  % 16لحد  -

 . الخصوصیة والطارئة للجماعات المحلیة
 

المناب الراجع للبلدیات ویمكن تخصیص جزء من المدخر وإضافتھ إلى 
  .بمقتضى أمر المنصوص علیھ بالفقرة الأولى من ھذا الفصل
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  ترشید مقاییس توزیع
  المال المشترك للجماعات المحلیة

  
  سبابالأشرح 

  )12 الفصل(
  

  
سنویا تحویل دعم مالي من میزانیة الدولة لفائدة الجماعات المحلیة یتم  یتم

المؤرخ  1975لسنة  36إحتسابھ وتوزیعھ وفقا للمقاییس التي ضبطھا القانون عدد 
  :وذلك على النحو التالي 1975ماي  14في 

  
  :بخصوص مناب البلدیات من المال المشترك -
  

من الإعتماد یخصص لمجابھة متطلبات التصرف یوزع لفائدة  % 82
وذلك حسب المقاییس المحددة ) %14(لس الجھویة اوالمج) %86(البلدیات 

  .بالقانون المذكور أعلاه
  

 2000 جوان 13المؤرخ في  2000لسنة  60وقد تم بموجب القانون عدد 
الصغرى ومحدودة الموارد على حساب الإعتماد لفائدة البلدیات  %4إقرار نسبة 

المخصص للبلدیات بعنوان الإستخلاص، وذلك بھدف التقلیص من الفوارق المالیة 
الإعتماد المخصص لھذا المقیاس من توفیر منابات ھذا ولم یمكّن . بین البلدیات

ي إضافیة ھامة لفائدة ھذه الشریحة من البلدیات نظرا لمحدودیة الإعتماد الجمل
من جملة  بلدیة  160یفوق (من ھذا المقیاس مقارنة بعدد البلدیات المستفیدة 

  ). البلدیات
  
  :بخصوص مدخر المال المشترك -
  

من الإعتماد یخصص لمجابھة متطلبات التنمیة ویوزع بمقتضى أمر  % 18
بلدیة تونس والمجلس الجھوي بتونس والبلدیات مراكز الولایات وصندوق لفائدة 

  .ومساعدة الجماعات المحلیةالقروض 
  

تخصیص إعتماد سنوي ضمن المناب الراجع بویجري العمل سنویا 
یتم صرفھ لمجابھة الحاجیات الخصوصیة والطارئة للجماعات المذكور للصندوق 
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المحلیة تسییرا وإستثمارا، وھو إجراء تعدیلي مكن من توفیر موارد مالیة إضافیة 
إضفاء أكبر قدر من  وفي طیة حاجیاتھا المتأكدةھمت في تغاللعدید من البلدیات س

  .العدالة في توزیع ھذا الدعم بین البلدیات
  

وحرصا على مزید ترشید مقاییس توزیع المال المشترك للجماعات المحلیة 
وخاصة من خلال مواصلة معاضدة البلدیات المحدودة الموارد في مجال 

  :المخصصة للتنمیة، یقترح ما یليالتصرف، إضافة لإحكام توزیع الإعتمادات 
 
  :بخصوص مناب البلدیات من المال المشترك -
  

إضافیة لدعم مناباتھا تتأتى من التقلیص من النسبة المعتمدة  مواردإفراز 
، مقابل مضاعفة النسبة %37حالیا إلى  %41على أساس الإستخلاص من 

وذلك   %8لى حالیا إ %4المخصصة للتقلیص من التفاوت بین البلدیات من 
  .لتمكین البلدیات الصغرى ومحدودة الموارد من منابات إضافیة

  
  :بخصوص مدخر المال المشترك -
  
التخلي عن الطریقة الحالیة المعتمدة لتوزیع ھذا الإعتماد في شكل مبالغ * 

جزافیة یقع إستصدارھا ضمن أمر التوزیع السنوي، وإقرار توزیعھ حسب نسب 
وذلك  2013محددة، مع الأخذ بعین الإعتبار لھیكلة التوزیع المعتمدة  بعنوان سنة 

وذلك  یاكل المستفیدة من ھذا المالحفاظا على التوازنات المالیة لكل ھیكل من الھ
لمزید تأطیر التصرف في الإعتماد السنوي المخصص لمدخر المال المشترك 

  .إستجابة لمتطلبات مزید تحقیق المرونة والشفافیة
  

تخصیص نسبة محددة لمتطلبات سلطة الإشراف المركزیة بصفتھا الآمر * 
بالصرف لإعتماد المال المشترك، یتم توظیفھا سنویا لتلبیة الحاجیات الخصوصیة 

  . والطارئة للجماعات المحلیة
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  :وعلى ھذا الأساس، یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 
  

  ترحالنص المق  النص الحالي
  : الفقرة الثالثة

  :یوزع المناب الراجع للبلدیات على النحو التالي
  .بالتساوي بین كل البلدیات % 10لحد  -
  .على أساس عدد سكان كل بلدیة % 45لحد  -
على أساس معدل المقابیض التي  % 41لحد  -

تحصلت علیھا كل بلدیة خلال الثلاث سنوات 
  .الأخیرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنیة

  
على أساس عدد سكان البلدیات التي  % 4لحد  -

لھا معدل للثلاث سنوات الأخیرة بعنوان تثقیلات 
  بالزمامالمعلوم على العقارات المبنیة المرسمة 

ن المقابیض بعنوان المعلوم على ومالسنوي 
المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة 
أو المھنیة والمعلوم على النزل ومداخیل 
الأسواق المستلزمة یقل عن المعدل الوطني 
للمقابیض بعنوان المعالیـم والمداخیل المذكـورة 

  .للثلاث سنـوات الأخیرة

  : الفقرة الثالثة
  )دون تغییر(
  
  
  )البقیة دون تغییر(على أساس  % 37لحد  -
  
  
  
على أساس عدد سكان البلدیات التي  % 8لحد  -

لھا معدل للثلاث سنوات الأخیرة بعنوان تثقیلات 
بجدول المعلوم على العقارات المبنیة المرسمة 

البقیة دون ( ومن المقابیض  التحصیل السنوي
  .)تغییر

  : الفقرة الرابعة
من محصول المال  % 18یوزع المدخر البالغ 

على بلدیة تونس والمجلس الجھوي  المشترك
بتونس والبلدیات مراكز الولایات وصندوق 

  .القروض ومساعدة الجماعات المحلیة
  
  
  
  
  
  
  

ویمكن تخصیص جزء من المدخر وإضافتھ إلى 
المناب الراجع للبلدیات المنصوص علیھ بالفقرة 

ویتم التوزیع والتخصیص  الأولى من ھذا الفصل
     .بمقتضى أمر

  : الفقرة الرابعة
من محصول المال  % 18یوزع المدخر البالغ 

  :المشترك على النحو التالي
  .لبلدیة تونس % 24لحد  -
 .للمجلس الجھوي بتونس % 3لحد  -
 .للبلدیات مراكز الولایات  % 30لحد  -
لصندوق القروض ومساعدة   % 27لحد  -

 .الجماعات المحلیة
لمتطلبات سلطة الإشراف  % 16 لحد -

المركزیة في مجال تلبیة الحاجیات الخصوصیة 
 . والطارئة للجماعات المحلیة

ویمكن تخصیص جزء من المدخر وإضافتھ إلى 
المناب الراجع للبلدیات المنصوص علیھ بالفقرة 

  .بمقتضى أمر الأولى من ھذا الفصل
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  صندوق تنمیة المواصلات توضیح مجال تدخلات
  وتكنولوجیا المعلومات والاتصال

  
  

  : 13الفصل 
  

لسنة  111من القانون عدد  19الفقرة الثالثة من الفصل أحكام تلغى  )1
المتعلق بقانون المالیة لسنة  1998دیسمبر  28المؤرخ في  1998
 2012لسنة  27من القانون عدد  73كما تمّ تنقیحھ بالفصل  1999

 .2013بقانون المالیة لسنة المتعلق  2012دیسمبر  29المؤرخ في 

 
من القانون عدد  19ن الرابعة والسادسة من الفصل االفقرتأحكام تنقح  )2

المتعلق بقانون  1998دیسمبر  28المؤرخ في  1998لسنة  111
 27من القانون عدد  73كما تم تنقیحھ بالفصل  1999المالیة لسنة 

المالیة المتعلق بقانون  2012دیسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة 
 :على التوالي كما یلي  2013لسنة 

 
  %50لھیاكل العمومیة أكثر من التصرف لعلى أن لا تمثل نفقات 

  .من موارد الصندوق
  

تتم برمجة مشاریع وبرامج تنمیة القطاع والمصادقة علیھا بإقتراح 
  .أمرمقتضى من لجنة تضبط تركیبتھا ب
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  صندوق تنمیة المواصلات توضیح مجال تدخلات
  وتكنولوجیا المعلومات والاتصال

  
  شرح الأسباب

  )13الفصل (
  
  

سقف نفقات التصرّف  2013من قانون المالیة لسنة  73حدّد الفصل 
صندوق تنمیة المواصلات "والتجھیز للھیاكل العمومیة المنتفعة بتدخلات 

من موارد ھذا الصندوق، إلاّ   50%في حدود " وتكنولوجیا المعلومات والإتصال
  . فوق ھذه النسبةی) تصرّف وتجھیز(لھیاكل العمومیة نفقات ا حجمأنّـھ تبیّن أنّ 

  
ذلك، یقترح أن یقتصر تحدید نسبة تدخلات الصندوق لفائدة الھیاكل ل

یّة موارد الصندوق لتمویل العمومیة على نفقات التصرّف على أن تخصّص بق
الخاصّة بالھیاكل العمومیة وكذلك مشاریع وبرامج تنمیة زانیة التنمیة عجز می

  .القطاع طبقا لمجالات تدخّـل الصندوق التي تضبطھا التراتیب الجاري بھا العمل
  

من القانون عدد  19ومن جھة أخرى، یقترح حذف الفقرة الثالثة من الفصل 
سنة المتعلق بقانون المالیة ل 1998دیسمبر  28المؤرخ في  1998لسنة  111

  .ازدواجیتھا مع الأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من نفس الفصلبإعتبار  1999
  

 : ویحوصل الجدول التالي النصّ الحالي والنصّ المقترح 
  

 النصّ المقترح النصّ الحالي
 1999من قانون المالیة لسنة  19الفصل 

من قانون المالیة  73كما تمّ تنقیحھ بالفصل 
 :  2013لسنة 

 
یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة 
حساب خاصّ في الخزینة یطلق علیھ إسم 

  ". صندوق تنمیة المواصلات"
  

یتولّـى ھذا الصندوق تمویل نفقات التصرّف 
والتنمیة للھیاكل العمومیة المتدخلة في میدان 
المواصلات والأنشطة والتدخلات المرتبطة 

 1999من قانون المالیة لسنة  19الفصل 
من قانون المالیة  73بالفصل كما تمّ تنقیحھ 

 :  2013لسنة 
 

یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة 
حساب خاصّ في الخزینة یطلق علیھ إسم 

  ". صندوق تنمیة المواصلات"
  

یتولّـى ھذا الصندوق تمویل نفقات التصرّف 
والتنمیة للھیاكل العمومیة المتدخلة في میدان 

خلات المرتبطة المواصلات والأنشطة والتد
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 النصّ المقترح النصّ الحالي
ریع والتراتیب بتنمیة ھذا القطاع طبقا للتش

  .الجاري بھا العمل
  

یتولّـى الوزیر المكلف بالمواصلات الإذن 
بالدفع لمصاریف ھذا الصندوق وتكتسي 

  .نفقات ھذا الصندوق صبغة تقدیریة
 

المتعلقة بالتصرف على أن لا تمثل النفقات 
 %50للھیاكل العمومیة أكثر من  والتجھیز

  .من موارد الصندوق 
  

بتكنولوجیا المعلومات  یتولى الوزیر المكلف
الإذن بالدفع لمصاریف ھذا الصندوق 
  .وتكتسي نفقات ھذا الصندوق صبغة تقدیریة

 
 استعمال باقي موارد الصندوقتتم برمجة 

باقتراح  والمصادقة على المشاریع والبرامج
  .من لجنة تضبط تركیبتھا بأمر

 

بتنمیة ھذا القطاع طبقا للتشریع والتراتیب 
  .الجاري بھا العمل

  
  تلغى 

  
  
 

لھیاكل التصرف لعلى أن لا تمثل نفقات 
من موارد  %50العمومیة أكثر من 

  .الصندوق 
  
  
  )دون تغییر(
 

 
تتم برمجة مشاریع وبرامج تنمیة 
القطاع والمصادقة علیھا بإقتراح من 

 .تركیبتھا بأمرلجنة تضبط 
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  توظیف الموارد المتأتیة 
"إیكوفلترو یكوزیتإ"من الانخراط في منظومتي   

  صندوق مقاومة التلوّثلفائدة 
  

    
  

  : 14الفصل 
  

تتولى الوكالة الوطنیة للتصرّف في النفایات مع نھایة كل سداسیة تحویل 
رّف في زیوت التشحیم التصالموارد المتأتیة من مساھمات المنخرطین بمنظومتي 

المنصوص علیھا " إیكوفلتر"والمصافي الزیتیة المستعملة " یكوزیتإ"المستعملة 
والمتعلق  2002أفریل  01المؤرخ في  2002لسنة  693ضمن أحكام الأمر عدد 

بضبط شروط وطرق استعادة زیوت التشحیم والمصافي الزیتیة المستعملة 
المؤرخ في  2008لسنة  2565وإتمامھ بالأمر عدد والتصرّف فیھا كما تم تنقیحھ 

  ."صندوق مقاومة التلوث"إلى الحساب الخاص في الخزینة  2008جویلیة  7
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  توظیف الموارد المتأتیة 
"إیكوفلترو یكوزیت إ"من الانخراط في منظومتي   

  صندوق مقاومة التلوّثلفائدة 

  
  شرح الأسباب

  )14الفصل (
  
  

إحداث منظومتي التصرّف في زیوت التشحیم والمصافي الزیتیة تم 
 2002ل أفری 01المؤرخ في  2002لسنة  693المستعملة بمقتضى الأمر عدد 

استعادة زیوت التشحیم والمصافي الزیتیة والمتعلق بضبط شروط وطرق 
ف المستعملة والتصرّف فیھا، وتتولى الوكالة الوطنیة للتصرّف في النفایات الإشرا

  .على ھذه المنظومات
  

عن  2004خلال سنة  الشروع في العمل بالمنظومتین المذكورتینوقد تم 
طریق إبرام عقود انخراط بین الوكالة الوطنیة للتصرّف في النفایات وشركات 

، تلتزم )شركات مورّدة ومصنّعة لزیوت التشحیم(توزیع المواد البترولیة 
لفائدة " إیكوزیت"ا في تمویل منظومة بمقتضاھا ھذه الأخیرة بدفع مساھماتھ

حدّد مبلغ المساھمة بحساب الطن الواحد من والوكالة وذلك في نھایة كل ثلاثیة، 
مبلغ المساھمة  حدّدكما  .ادینار 60زیوت التشحیم المروّجة بالسوق الداخلیة بــ

  .للمصفاة الزیتیة الواحدة/مي 50بــ" إیكوفلتر"بمنظومة المصافي الزیتیة 
  

تقریر فریق الرقابة العامة للمالیة دعوة المنخرطین بمنظومة ھذا، وتضمّن 
لتحویل مساھمتھم إلى الحساب " إیكوزیت"التصرّف في زیوت التشحیم المستعملة 

مصالح الوكالة  وباعتبار أن ".صندوق مقاومة التلوث"الخاص في الخزینة 
ّـنت من تحقیق نسب إجراءات مك باتخاذالوطنیة للتصرّف في النفایات قامت 

وحیث أن تطبیق توصیات فریق الرقابة العامة  %100انخراط واستخلاص بــ
لة یقترح تكفّل الوكا، یؤدي إلى تراجع في نسب الاستخلاصللمالیة المذكورة س

مواصلة عملیة استخلاص ھذه المساھمات، على بالوطنیة للتصرّف في النفایات 
لیھا مع نھایة كل سداسیة مباشرة إلى أن تتولى تحویل الموارد المتحصّل ع

  ".صندوق مقاومة التلوث"الحساب الخاص في الخزینة 
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  خصم من موارد
  "لخصوصیة للإدارة العامة للدیوانةحساب المصاریف ا" 

  
  

 :15الفصل 
  

حساب المصاریف " دینار من فواضل  000 000 100مبلغ  یخصم
  .موارد میزانیة الدولة لفائدة "الخصوصیة للإدارة العامة للدیوانة

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  



 34   
 

  خصم من موارد
  "لخصوصیة للإدارة العامة للدیوانةحساب المصاریف ا"

 
  شرح الأسباب

  )15الفصل (
  

من مردود  % 10توظیف نسبة  1994تم بمقتضى قانون المالیة  لسنة 
حساب "الأتاوة على الخدمات الدیوانیة لفائدة حساب أموال المشاركة المسمى 

  ".المصاریف الخصوصیة للإدارة العامة للدیوانة
  

وتسجل موارده ویمول ھذا الحساب أساسا نفقات تسییر مصالح الدیوانة 
  .سنویا فائضا مقارنة بنفقاتھ

  
فقات تسییر مصالح الدیوانة تحمیل ن 2014وحیث أنھ سیتم بدایة من سنة 

على القسم الثاني من میزانیة وزارة المالیة على غرار بقیة مصالح الوزارة وإلغاء 
، فإنھ یقترح خصم مبلغ المائة من مردود الأتاوة لفائدتھب 10العمل بتوظیف نسبة 

  .من فواضل ھذا الحساب لفائدة موارد میزانیة الدولة دینار 000 000 100
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  الدّیوانیّةتاوة للخدمات الأتحویل كامل مردود 
  إلى میزانیة الدولة وتحیین مقدارھا بالنسبة إلى 

  للبضائع التصاریح الدیوانیّة لعملیّات العبور البرّي
  
  

  : 16الفصل 
  
 
من القانون  51الواردة بالمطة الثانیة من الفصل " لكافة" عبارةتعوّض  )1

والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة  1987دیسمبر  31المؤرّخ في  1987لسنة  83عدد 
 من القانون 57الفصل بتنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وخاصة  تمكما  1988

ون المالیّة لسنة والمتعلّق بقان 2012دیسمبر  29المؤرّخ في  2012لسنة  27عدد 
 ".بقیّةإلى "بعبارة  2013

 
لسنة  83من القانون عدد  51الفصل تضاف بعد المطة الأولى من  )2
 تمّكما  1988والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة  1987دیسمبر  31المؤرّخ في  1987

لسنة  27عدد  قانونالمن  57الفصل بتنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وخاصة 
مطّة  2013والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرّخ في  2012

  :جدیدة في ما یلي نصّھا 
 
مائة دینار عن كل فصل من التصاریح الدیوانیّة المتعلقة بعملیّات العبور  -
 .للبضائع البرّي

 
لسنة  83جدید من القانون عدد  51الفقرة الثانیة من الفصل أحكام تلغى  )3
كما تم  1988والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1987دیسمبر  31في المؤرخ  1987

  .إتمامھ بالنصوص اللاحقةتنقیحھ و
 

لسنة  125من القانون عدد  75الفقرة الثانیة من الفصل أحكام تلغى  )4
  .1994المتعلق بقانون المالیة لسنة  1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993
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  الدّیوانیّةتاوة للخدمات الأتحویل كامل مردود 
  إلى میزانیة الدولة وتحیین مقدارھا بالنسبة إلى 

  للبضائع التصاریح الدیوانیّة لعملیّات العبور البرّي
  

  شرح الأسباب
  )16الفصل (

  
المؤرّخ في  1987لسنة  83من القانون عدد  51الفصل   أحكامتم بمقتضى 

تنقیحھ وإتمامھ  تمّكما  1988والمتعلّق بقانون المالیّة لسنة  1987دیسمبر  31
من  %3بــ مقدار الأتاوة للخدمات الدیوانیّة عند التورید تحدیدبالنصوص اللاحقة 

مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت تصفیتھا لدى الدیوانة بالنسبة لكافة التصاریح 
الدیوانیّة دون أن یقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن كل فصل من التصاریح عن 

  .عشرة دنانیر
  

للبضائع ولإعتبار التصاریح الدیوانیّة المتعلقة بعملیّات العبور البرّي ھذا، 
كعملیّات تورید غیر خاضعة لدفع معالیم وأداءات، یتمّ استخلاص الأتاوة للخدمات 

  .الدیوانیّة بحساب المقدار الأدنى، أي  عشرة دنانیر عن كل فصل
  

وقصد تطویر الخدمات الدّیوانیّة المتعلقة بعملیّات العبور البرّي ھذا، 
بإدخال تقنیات جدیدة لمقاومة التھریب على غرار متابعة وسائل النقل للبضائع 

 ,GPS(تحت غطاء المراقبة عبر الأقمار الإصطناعیة عبور لالمستعملة ل
GPRS(إلى مائة دینارفي الحالة الخاصة قدار ھذه الأتاوة ، یقترح الترفیع في م 

   .عن كل فصل
  

توظیف نسبة  1994لمالیة  لسنة تم بمقتضى قانون اومن جھة أخرى، 
من مردود الأتاوة على الخدمات الدیوانیة لفائدة حساب أموال المشاركة  10%

  ".ةللإدارة العامة للدیوانحساب المصاریف الخصوصیة "المسمى 
  

نفقات تسییر مصالح الدیوانة في حین أن مثل ھذه ویمول ھذا الحساب أساسا 
النفقات تحمل على غرار بقیة مصالح وزارة المالیة على إعتمادات القسم الثاني 

 .من میزانیة الوزارة
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  : وضعیة الحالیة یقترحالوفي إطار تسویة ھذه 
  

من مردود الأتاوة على الخدمات  %10الإجراء المتعلق بتوظیف نسبة إلغاء  -
حساب المصاریف "الدیوانیة لفائدة حساب أموال المشاركة المسمى 

 ،"الخصوصیة للإدارة العامة للدیوانة 
  .في النفقات الخصوصیة للإدارة العامة للدیوانةالمذكور حصر نفقات الحساب  -

  

  :وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح  
  

  النص المقترح  النص الحالي
 1987لسنة  83من القانون عدد  51الفصل 

والمتعلّق  1987دیسمبر  31المؤرّخ في 
  : 1988بقانون المالیّة لسنة 

 

................ 
  

من القیمة الدیوانیّة عند التصدیر  % 1,5 -
بالنسبة لزیوت البترول الخام وزیوت المعادن 

من  27.09الرفیعة الخام المدرجة بالعدد 
تعریفة المعالیم الدیوانیّة مع حد أدنى عن كل 

 .فصل من التصریح یساوي دینارا
   
  
  
من مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت  % 3 -

التصاریح  لكافةتصفیتھا لدى الدیوانة بالنسبة 
الدیوانیّة عند التورید دون أن یقلّ المقدار الأدنى 
المستخلص عن كل فصل من التصاریح عن 

  .عشرة دنانیر
من مردود الأتاوة للخدمات  %10توظف نسبة 

ح المصاریف الخاصة للمصالالدیوانیة لتغطیة 
  .ةالدیوان

  

 1993لسنة  125من القانون عدد  75الفصل 
والمتعلّق  1993دیسمبر  27المؤرّخ في 

  : 1994بقانون المالیّة لسنة 
................ 
بالمائة من مردود الأتاوة على  10توظف نسبة 

الخدمات الدیوانیة لتغطیة المصاریف الخاصة 
  .بأعوان الدیوانة

 1987لسنة  83من القانون عدد  51الفصل 
والمتعلّق بقانون  1987دیسمبر  31المؤرّخ في 

  : 1988المالیّة لسنة 
 

.....................  
  

من القیمة الدیوانیّة عند التصدیر  % 1,5 -
بالنسبة لزیوت البترول الخام وزیوت المعادن 

من تعریفة  27.09الرفیعة الخام المدرجة بالعدد 
المعالیم الدیوانیّة مع حد أدنى عن كل فصل من 

  .التصریح یساوي دینارا
عن كل فصل من التصاریح  مائة دینار -

ر البرّي الدیوانیّة المتعلقة بعملیّات العبو
  .للبضائع

من مبلغ المعالیم والأداءات التي تمت  % 3 - 
التصاریح  بقیّةإلى تصفیتھا لدى الدیوانة بالنسبة 

الدیوانیّة عند التورید دون أن یقلّ المقدار الأدنى 
المستخلص عن كل فصل من التصاریح عن 

  .عشرة دنانیر
  )ألغیت(
  
  
  
 
 
  

................ 
  )ألغیت(
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  لتدعیم الأسس المالیة للبنوك العمومیةإجراءات 
   
 

  : 17 الفصل
 

یادة في رأس یرخص لوزیر المالیة القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الز
، حسب الحاجة، وذلك في حدود خمسمائة ملیون دینار مال البنوك العمومیة

  .)دینار 500.000.000(
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  المالیة للبنوك العمومیةإجراءات لتدعیم الأسس 
   

  سبابالأشرح 
  )17الفصل (

  
       

  
القطاع المصرفي لا سیما  منھا إطار معالجة الإشكالیات التي یعانيفي 

وارتفاع نسبة  تھاومي التي تبقى من أھمھا ضعف رسملالقطاع المصرفي العم
 ھامالزیادات في رأس باتت ال ،لمصنفة وضعف تغطیتھا بالمدّخراتالدیون ا

وجوب الاحترام الدائم لمعاییر التصرّف الحذر باعتبار ضرورة قصوى 
  .2012لسنة  09المنصوص علیھا بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

  
 ھذا الإطار الشروع في مھمّة التدقیق الشامل للبنوكفي مع العلم أنھ تمّ 

) الشركة التونسیة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان( ةالثلاث العمومیة
منظومات الحوكمة لالي وشامل للوضع المإنجاز تقییم تشخیصي  في تتمثّل

لمنظومات المعلوماتیة وتدقیق اجتماعي  للوقوف على مختلف النقائص لوالتسییر و
ف المعنیة وبلورة مختلعاني منھا البنوك تالمؤسساتیة والعملیاتیة والتنظیمیة التي 

طبقا للسیناریو  ھاوإعداد برنامج لتطویر تھاالسیناریوھات الممكنة لإعادة ھیكل
  .الأمثل الذي یتم اختیاره

  
بالتوازي مع ذلك تكوین تم مكاتب الخبرة في أشغالھا و بعضوقد شرعت 

ضع توجھ لووذلك لجنة تفكیر استراتیجي تشرف على أعمالھا وزارة المالیة 
  .الدور المستقبلي للدولة في القطاع البنكي بخصوص

  
،  یقترح الترخیص للدولة في مواكبة الزیادة في رأس ى ما سبقوبناء عل

  .ملیون دینار 500مال البنوك العمومیة تحدد حسب الحاجة وذلك في حدود 
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   التخفیض في نسبة الضریبة على الشركات
  الموزعة للضریبةالأرباح وإخضاع 

 
  

  :  18الفصل 
  

أینما وردت بمجلة  %30تخفّض نسبة الضریبة على الشركات المحددة بــ ) 1
  .%25إلى  الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

  
 تینیمة الزائدة المشار إلیھا بالفقرالقعلى تطبّق أحكام ھذه الفقرة على الأرباح و

II وIII  من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  45من الفصل
 . 2014المحققة ابتداء من غرة جانفي والضریبة على الشركات 

  
 52الفصل أینما وردت ب %30تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة بـ ) 2

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات إلى 
25% .  

  
عملیات  على المبالغ المدفوعة مقابلالواردة بھذه الفقرة  %25نسبة تطبّق 
  .2014المنجزة ابتداء من غرة جانفي التفویت 

 

المنصوص علیھا بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد "عبارة  تعوّض) 3
كما تمّ تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص  1999أوت   17المؤرّخ في  1999لسنة  93

 "2004جویلیة  27في  المؤرّخ 2004لسنة  61وخاصّة منھا القانون عدد اللاحقة 
من  49من الفصل  Iالمطّة السابعة من الفقرة الفرعیة الرابعة من الفقرة الواردة ب

   :بعبارة مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
  

التشریع المتعلق التي تسدي خدماتھا إلى الشركات الناشطة في إطار 
  بالمحروقات

  
  :  19الفصل 

  
من مجلة  3تلغى أحكام المطة الثانیة من الفقرة الثالثة من الفصل  )1

 .الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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على دخل من مجلة الضریبة  38من الفصل  10تلغى أحكام النقطة  )2

 .الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
 

 2و 1تطبّق أحكام الفقرتین  ،من ھذا الفصل 7مع مراعاة أحكام الفقرة ) 3
  .2015على عملیات التوزیع التي تتمّ ابتداء من غرة جانفي ھ من

 

من مجلة الضریبة على دخل  52من الفصل  Iیضاف إلى الفقرة ) 4
فیما یلي " ج مكرر"الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات فقرة فرعیة 

  : نصھا
  

الفقرة بعنوان المداخیل الموزعة حسب مدلول أحكام  %10. ج مكرر
وتخفّض  .من ھذه المجلة 29مكرّر من الفصل  IIوالفقرة   IIمن الفقرة   أ الفرعیة

قبل الأرباح المحققة من إذا تعلق الأمر بمداخیل موزّعة من  %5ة إلى ھذه النسب
المؤسسات المصدّرة كلیا كما تم تعریفھا بالتشریع الجبائي الجاري بھ العمل ومن 

  : قبل
  

المنصوص  المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتھا لغیر المقیمین -
 ،2001أوت  07المؤرخ في  2001لسنة  94علیھا بالقانون عدد 

الناشطة المؤسسات المالیة والبنكیة التي تتعامل أساسا مع غیر المقیمین  -
  .في إطار مجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین

  
" من ھذا الفصل Iوبالفقرة الفرعیة ھــ من الفقرة " تعوض عبارة ) 5

من مجلة  52من الفصل  IIمن الفقرة  1الواردة بالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة 
  :الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بالعبارة التالیة

 
  من ھذا الفصل Iوبالفقرتین الفرعیتین ھــ و ج مكرر من الفقرة 

  
من مجلة الضریبة  52من الفصل  IIمن الفقرة  1یضاف إلى الفقرة ) 6

  :على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي 
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كما یكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخیل الموزّعة طبقا لأحكام 
قابلا للطرح من الضریبة على الدخل السنویة المستوجبة أو للإرجاع  ھذا الفصل

    الذین لا تتعدى مداخیلھم الموزعةیعیین الطبوذلك بالنسبة إلى الأشخاص 
 .سنویا دینار 10.000
  
 الاحتیاطات منعملیات توزیع الأرباح لا تطبّق أحكام ھذا الفصل على ) 7

 نیضمتشریطة  2013دیسمبر  31التي تتضمّنھا موازنة الشركة الموزّعة في 
سنة المودعة بعنوان المالیة  القوائمالإیضاحات حول الاحتیاطات المذكورة بقائمة 

2013.  
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  التخفیض في نسبة الضریبة على الشركات
  للضریبة الأرباح الموزعةوإخضاع 

 
  شرح الأسباب

  
  )19و 18الفصلان (

  
  

لضریبة على الشركات بـ انسبة  تطبقا للتشریع الجاري بھ العمل حدد
  :بـــھذه النسبة  وحدّدت. 30%

  
نشاط فلاحي لبالنسبة إلى المؤسسات المتعاطیة لصناعة تقلیدیة أو  10% -

 ،لصید البحريلأو 
وقطاع الناشطة في القطاع المالي المؤسسات بالنسبة إلى  35%  -

  .وقطاع المحروقات الاتصالات

  
الخاضعة للضریبة على تخفیف العبء الجبائي على المؤسسات  وبھدف ھذا 

إلى  ھا، یقترح التخفیض فیتعزیز قدرتھا التنافسیةوبالتالي  %30الشركات بنسبة 
  .2014وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي  25%

  
ولمزید توضیح میدان تطبیق نسبة الضریبة على الشركات  من ناحیة أخرى،

یقترح  شركات الخدمات في قطاع المحروقاتإلى بالنسبة  %35ــالمحددة ب
شركات الخدمات في  الشركات المعنیة بھذه النسبة ھيأن التنصیص صراحة على 

لتشریع التي تسدي خدماتھا إلى الشركات الناشطة في إطار ا قطاع المحروقات
المتعاطیة الشركات لكل وذلك في إطار توحید النظام الجبائي  المتعلق بالمحروقات

  .الحریف لذي ینشط فیھالإطار التشریعي ا بصرف النظر عننفس النشاط ل
  

الأرباح الموزعة من قبل الشركات المستقرة بالبلاد التونسیة  أما بالنسبة إلى
من الضریبة بصرف النظر عن النظام الجبائي للشركة الموزعة وعن فھي معفاة 

  .صفة المنتفع بالمداخیل وعن بلد إقامتھ
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 ستثمارالاتمویل ل ھااستعمالالمؤسسات على تفادي توزیع أرباحھا و حثلو
اتفاقیات تفادي الازدواج بھدف تفعیل أحكام و ،من ناحیة تدعیم أموالھا الذاتیةل أو

 التي تمنح للبلاد التونسیة باعتبارھا الضریبي المبرمة بین تونس والبلدان الأخرى
، من ناحیة أخرىیف الضریبة على الأرباح الموزعة ظالمصدر الحق في تو بلد

الموزّعة إلى الأشخاص الطبیعیین وإلى غیر المقیمین الأرباح یقترح إخضاع 
  :للضریبة عن طریق خصم من المورد تحرّري بنسبة 

  
  من الأرباح المحققة من السوق المحلیة،اذا تم التوزیع  10% -
قبل المؤسسات المصدّرة كلیا من الأرباح المحققة من  اذا تم التوزیع 5% -

  :وھي  تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل تمكما 
  

بمجلة تشجیع المنصوص علیھا المؤسسات المصدرة كلیا  •
  ،الاستثمارات

المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادیة المنصوص  •
 1992أوت  03المؤرخ في  1992لسنة  81علیھا بالقانون عدد 

 كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة،
المنصوص علیھا بالقانون المصدّرة كلیا شركات التجارة الدولیة  •

 ،1994مارس  07المؤرخ في   1994لسنة  42عدد 
  

    :المؤسسات الخاضعة لنفس نظامھا الجبائي وھي ومن قبل 
  

المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتھا لغیر المقیمین  •
 07في المؤرخ  2001لسنة  94المنصوص علیھا بالقانون عدد 

 ،2001أوت 
المؤسسات المالیة والبنكیة التي تتعامل أساسا مع غیر المقیمین  •

  .الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین
  

الأرباح الموزعة ھذا وأخذا بعین الاعتبار لصغار المساھمین، یقترح إعفاء 
 دینار سنویا 10.000الموزّعة  الذین لا تتعدى مداخیلھم الأشخاص الطبیعیین إلى 

تمكینھم من طرح الخصم من المورد من الضریبة على الدخل السنویة وذلك ب
 .المستوجبة علیھم أو من المطالبة باسترجاعھا
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لاّ یشمل توظیف ، وحتى لا یكون للإجراء مفعول رجعي، یقترح أكذلك
موازنة الشركة الموزّعة الاحتیاطات التي تتضمّنھا  منالأرباح الموزّعة الضریبة 

شریطة تضمین الاحتیاطات المذكورة بقائمة الإیضاحات  2013دیسمبر  31في 
كانت قابلة  اباعتبارھا أرباح 2013 حول القوائم المالیة المودعة بعنوان سنة

  .للتوزیع قبل إرساء الضریبة على الأرباح الموزّعة
 

  :الحالي والنص المقترحوعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ 
  

  التشریع المقترح  التشریع الحالي
  : 49الفصل 

  
 I-  نسبة الضریبة على الشركات   %30تحدد بـ

المطبقة على الربح الموظفة علیھ الضریبة بإسقاط ما 
وتطبق ھذه النسبة أیضا على القیمة . قل عن الدینار

 45من الفصل  IIالزائدة المنصوص علیھا بالفقرة 
  .من ھذه المجلة

.  

.  
  : بالنسبة إلى %35وتحدّد ھذه النسبة بــ

- ... 
- ... 
- ... 
- .... 
-  
-  
شركات الخدمات في قطاع المحروقات   -

المنصوص علیھا بمجلة المحروقات الصادرة 
  17المؤرّخ في  1999لسنة  93بالقانون عدد 

كما تمّ تنقیحھا وإتمامھا بالنصوص  1999أوت 
لسنة  61اللاحقة وخاصّة منھا القانون عدد 

  ،2004جویلیة  27المؤرّخ في  2004
- ... 
- ... 

  
  
  

  : 49الفصل 
  
I-  نسبة الضریبة على الشركات%  25بـ تحدد 

المطبقة على الربح الموظفة علیھ الضریبة بإسقاط ما 
وتطبق ھذه النسبة أیضا على القیمة . قل عن الدینار

 45من الفصل  IIالزائدة المنصوص علیھا بالفقرة 
  .من ھذه المجلة

.  

.  
  : بالنسبة إلى %35وتحدّد ھذه النسبة بــ

-  ، 
- ... 
- ... 
- ... 
- ... 
- .... 
 التيشركات الخدمات في قطاع المحروقات  -

تسدي خدماتھا إلى الشركات الناشطة في 
  إطار التشریع المتعلق بالمحروقات
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  التشریع المقترح  التشریع الحالي
  : 3الفصل 

  
  :ولا تستوجب الضریبة على 

 
 - ... 
المداخیل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة  - 

مكرر من  IIوالفقرة  IIمن الفقرة  " أ"الفرعیة 
من ھذه المجلة ومكافآت أعضاء مجلس  29الفصل 

 30من الفصل  3الإدارة المنصوص علیھا بالفقرة 
من ھذه المجلة والمداخیل المنصوص علیھا بالفصل 

  من ھذه المجلة، 31
 - ...  

  : 3الفصل 
  

  :ولا تستوجب الضریبة على 
 

 - ... 
 تلغى - 

  
  
  
  
  

 - ...  
  : 38الفصل 

  :لا تخضع للضریبة
  

1. .......  
2. .......  
3. ....... 
.  
.  
.  

المداخیل الموزعة حسب مفھوم أحكام الفقرة  .10
مكرّر من  IIوالفقرة    IIمن الفقرة »  أ «الفرعیة 
 31والفصل  30من الفصل  3والفقرة  29الفصل 

من ھذه المجلة باستثناء مكافآت الحضور 
من  48من الفصل  VIالمنصوص علیھا بالفقرة 

   .ھذه المجلة

  : 38الفصل 
  :لا تخضع للضریبة

  
1....... .  
2....... .  
3....... . 
.  
.  
.  

  تلغى .10
  

  :52الفصل 
  
I.   تكون الضریبة على الدخل والضریبة على

  :الشركات محل خصم من المورد حسب النسب التالیة
 
  . ...........أ

  . .........ب
 . ..........ج
  

  :52الفصل 
  
I.   تكون الضریبة على الدخل والضریبة على

  التالیةالشركات محل خصم من المورد حسب النسب 
  
  . ...........أ

  . .........ب
 . ..........ج
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  التشریع المقترح  التشریع الحالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ...........د
  . ..........ھـ
 

بعنوان القیمة الزائدة المحققة من % 30. ھـ مكرر
التفویت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق 
المتعلقة بھا المنصوص علیھا بالفقرة الفرعیة الأولى 

من ھذه المجلة ودون  45من الفصل  IIIمن الفقرة  
أن یتعدى المبلغ المستوجب، حدّا یحتسب على أساس 

من ثمن التفویت أو إعادة إحالة السندات أو % 5نسبة 
  .الحقوق المذكورة

  
II .1 ( ویكون الخصم من المورد محرّرا من

الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات 
علیھا بالفقرتین وذلك بعنوان المبالغ المنصوص 

من ھذا الفصل   Iالفرعیّتین  ب  و ج من الفقرة 
الممنوحة لغیر المقیمین وغیر المستقرین بالبلاد 

من ھذا  I التونسیة وبالفقرة الفرعیة ھــ  من الفقرة
 .من ھذه الفقرة 3الفصل وبالفقرة الفرعیة 

  
  
 

  
بعنوان المداخیل الموزعة حسب  %10. ج مكرر

والفقرة   IIمن الفقرة  أ الفقرة الفرعیةمدلول أحكام 
II  وتخفّض . من ھذه المجلة 29مكرّر من الفصل

إذا تعلق الأمر بمداخیل موزّعة  %5ھذه النسبة إلى 
قبل المؤسسات المصدّرة من الأرباح المحققة من 

كلیا كما تم تعریفھا بالتشریع الجبائي الجاري بھ 
  :ومن قبلالعمل 
  

المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتھا  -
لغیر المقیمین المنصوص علیھا بالقانون عدد 

 ،2001أوت  07المؤرخ في  2001لسنة  94
المؤسسات المالیة والبنكیة التي تتعامل أساسا  -

مع غیر المقیمین الناشطة في إطار مجلة إسداء 
  .الخدمات المالیة لغیر المقیمین

 . ...........د
 . ..........ھـ
   

بعنوان القیمة الزائدة المحققة من  %25 .ھـ مكرر
التفویت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق 
المتعلقة بھا المنصوص علیھا بالفقرة الفرعیة الأولى 

من ھذه المجلة ودون  45من الفصل  IIIمن الفقرة  
أن یتعدى المبلغ المستوجب، حدّا یحتسب على أساس 

من ثمن التفویت أو إعادة إحالة السندات أو % 5نسبة 
  .الحقوق المذكورة

  
II .1 ( ویكون الخصم من المورد محرّرا من

الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات 
علیھا بالفقرتین وذلك بعنوان المبالغ المنصوص 

من ھذا الفصل   Iالفرعیّتین  ب  و ج من الفقرة 
الممنوحة لغیر المقیمین وغیر المستقرین بالبلاد 

وبالفقرتین الفرعیتین ھــ  و ج مكرر من التونسیة 
من ھذه  3وبالفقرة الفرعیة من ھذا الفصل  Iالفقرة 
 .الفقرة
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  التشریع المقترح  التشریع الحالي
غیر أنھ یمكن طرح الخصم من المورد المشار إلیھ 

 Iمن الفقرة " ب"بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعیة 
من ھذا الفصل من الضریبة المستوجبة على القیمة 

من ھذه  45من الفصل  IIالزائدة المشار إلیھا بالفقرة 
  .المجلة

  
یمكن للأشخاص الخاضعین للخصم من المورد كما 

إعادة  أو منلزائدة المتأتیة من التفویت بعنوان القیمة ا
المنصوص  إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بھا

من  Iمن الفقرة " مكرّر ھــ"بالفقرة الفرعیة  اعلیھ
ھذا الفصل اختیار خضوعھم للضریبة على دخل 

 33الأشخاص الطبیعیین حسب مقتضیات الفصل 
 IIIمن الفقرة  3والفقرة  38من الفصل  18والنقطة 

للضریبة  خضوعھممن ھذه المجلة أو  44من الفصل 
 حسب مقتضیات الفقرة %30على الشركات بنسبة 

من ھذه  45من الفصل  III الأولى من الفقرة الفرعیة 
  .المجلة

.................. 
  
  

غیر أنھ یمكن طرح الخصم من المورد المشار إلیھ 
 Iمن الفقرة " ب"بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعیة 

من ھذا الفصل من الضریبة المستوجبة على القیمة 
من ھذه  45من الفصل  IIالزائدة المشار إلیھا بالفقرة 

  .المجلة
  

یمكن للأشخاص الخاضعین للخصم من المورد كما 
إعادة  أو منلزائدة المتأتیة من التفویت بعنوان القیمة ا

المنصوص  إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بھا
من  Iمن الفقرة " مكرّر ھــ"بالفقرة الفرعیة  اعلیھ

ھذا الفصل اختیار خضوعھم للضریبة على دخل 
 33الأشخاص الطبیعیین حسب مقتضیات الفصل 

 IIIمن الفقرة  3والفقرة  38من الفصل  18والنقطة 
للضریبة  خضوعھممن ھذه المجلة أو  44من الفصل 

 حسب مقتضیات الفقرة %25على الشركات بنسبة 
من ھذه  45من الفصل  III الأولى من الفقرة الفرعیة 
  .المجلة

..............  
  

الخصم من المورد المنجز بعنوان كما یكون 
قابلا ھذا الفصل المداخیل الموزّعة طبقا لأحكام 

الضریبة على الدخل السنویة المستوجبة للطرح من 
 الطبیعیین أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص

  دینار 10.000 الذین لا تتعدى مداخیلھم الموزعة
  .سنویا
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  مواصلة تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى 
  في القطاع الصناعي والمتوسطة

  
  : 20الفصل 

  
  

 29المؤرخ في  2012لسنة  27عدد من القانون  17تطبّق أحكام الفصل 
 وحسب نفس الشروط على 2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر 

والتي لا  والمتعاطیة لأنشطة التحویل 2014المحدثة خلال سنة  المؤسسات الجدیدة
  .دینارألف  600 السنوي الخام یتجاوز رقم معاملاتھا
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  مواصلة تشجیع إحداث المؤسسات الصغرى 
  في القطاع الصناعي والمتوسطة

 
  شرح الأسباب

  )20الفصل (
  
  

تم في إطار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة جدیدة الإحداث، 
إعفاء المؤسسات الجدیدة  2013قانون المالیة لسنة من  17الفصل بمقتضى 

ألف دینار  300معاملاتھا السنوي  التي لا یتجاوز رقمو 2013المحدثة خلال سنة 
ألف دینار بالنسبة إلى  600بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمھن غیر التجاریة و

من  أنشطة الشراء لغرض البیع وأنشطة التحویل والاستھلاك على عین المكان
وذلك بالنسبة إلى الثلاث الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات 

  .نشاطسنوات الأولى لل
  

خلق لھذا، وسعیا إلى مزید تفعیل دور الجبایة في التشجیع على الاستثمار 
 الصغرى والمتوسطةالمؤسسات إحداث  تشجیع، یقترح مواصلة شغلالمواطن 

من الضریبة على الدخل  2014خلال سنة المحدثة المؤسسات منھا وذلك بإعفاء 
المقترح  الإجراء حصرویقترح . ومن الضریبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات

تھا السنوي التي لا یتجاوز رقم معاملاالناشطة في قطاع التحویل في المؤسسات 
أن جلّ عملیات ق یعلى مستوى التطبباعتبار أنھ تبیّن  ،ألف دینار 600الخام 

 ،بالقدر المأمول وفّر مواطن شغللا ت اتشملت قطاع 2013الإحداث لسنة 
  من قانون 17بالفصل نفس الشروط المنصوص علیھا ویقترح مواصلة العمل ب

حداث التي تتم في الإعملیات حیث لا یشمل الإجراء المقترح  2013المالیة لسنة 
إطار عملیات إحالة أو تبعا لعملیات اندماج أو انقسام شركات أو تبعا لتغییر الشكل 
القانوني للمؤسسة باعتبار أن ھذه العملیات لا تستجیب لمفھوم المشاریع الجدیدة، 

المؤسسات بین أشخاص یمارسون نشاطا من نفس طبیعة عملیات تكوین وكذلك 
  .ة المعنیة بالامتیاز لتفادي تحویل وجھة الامتیازنشاط المؤسسة المحدث

  
مع العلم أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات الأخرى 

من قانون المالیة  19 یمكنھا الانتفاع بأحكام الفصل 2014والمحدثة خلال سنة 
 لسنةبالنسبة إلى ا %75حیث تنتفع بطرح الأرباح المحققة في حدود  2011لسنة 

 .بالنسبة إلى السنة الثالثة % 25بالنسبة إلى السنة الثانیة و % 50الأولى و
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  إجراءات لدفع التشغیل
  
  

  : 21الفصل 
  

لسنة  1من القانون عدد  4الفصل بأحكام  2014یتواصل العمل خلال سنة 
  2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  2012ماي  16المؤرخ في  2012

 2012لسنة  27من القانون عدد  77الفصل أحكام وب وحسب نفس الشروط
وحسب نفس  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرخ في 

 .الشروط
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  إجراءات لدفع التشغیل
  

  شرح الأسباب
  )21الفصل (

  
  

تمّ، في  الشغلطالبي تشجیع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب لسعیا 
سن اجراءات ، 2013وقانون المالیة لسنة  2012ة إطار قانون المالیة التكمیلي لسن

  : تحفیزیة تمكّـن
  
المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجیع الاستثمارات والتي تقوم  -1

  :من  بعملیات انتداب طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسیة التونسیة

  
الضریبة على الدخل أو الضریبة على طرح إضافي من أساس  §

من مبلغ الأجور المدفوعة في ھذا الإطار  %50الشركات في حدود 
 دینار سنویا عن كل أجیر،  3000دون أن یتجاوز الطرح 

  
الإعفاء من الأداء على التكوین المھني ومن المساھمة في صندوق  §

ى النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة إل
 المنتدبین المعنیین،

 
تكفّـل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي  §

 .بعنوان الأجور المدفوعة للمعنیین بالأمر
 

من تاریخ الانتداب دون ابتداء سنوات  5وتم منح ھذه الامتیازات لمدة 
  .احتساب فترة التربص ضمن ھذه المدة

  
 2012عملیات الانتداب التي تتم خلال سنتي تم حصر ھذه الامتیازات في و

 2013دیسمبر  31مع إمكانیة سحبھا على عملیات الانتداب التي تتم بعد  2013و
إذا تعلّـقت بمتربصین في إطار عقود تربص الإعداد للحیاة المھنیة أو عقود وذلك 

  .2013- 2012التأھیل والإدماج المھني المبرمة خلال الفترة 
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  :الامتیازات المذكورة أعلاه، لم تشمل الإجراءات  بینلجمع ھذا ولتفادي ا
  
الانتدابات التي تنتفع المؤسسات الخاصة بعنوانھا بالتكفّـل بنسبة من  -

  الأجور المدفوعة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل،
  
المؤسسات المنتفعة بتكفّـل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني  -
  .الإجتماعي بمقتضى التشریع الجاري بھ العملللضمان 
  
 ،2013دیسمبر  31إلى غایة  ،مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى -2

من انتداب عملة الحضائر المسجلین بالولایة منذ سنة على  الأقل، 
  :الانتفاع بتكفل الدولة 

  
یا شھر ادینار 250من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود  %50بنسبة  -

  ،لمدة سنة
مساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان ب -

 .سنوات 5الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 
 

كما تنتفع المؤسسات المذكورة بالإعفاء من المساھمة في صندوق النھوض 
خمس سنوات بعنوان  لمدةالأداء على التكوین المھني من بالمسكن لفائدة الأجراء و

  .ھذا الإطارالأجور المدفوعة في 
  

  . وتم ضبط شروط وطرق إسناد الامتیازات المذكورة أعلاه بمقتضى أمر
  

ھذا، وفي إطار مواصلة التمشي الرامي إلى التشجیع على التشغیل في ظل 
التي تمر بھا البلاد التونسیة، الصعبة تواصل الظروف الاقتصادیة الاستثنائیة 

  .سنة إضافیةلمدة  بھذه الأحكام التفاضلیةمواصلة العمل یقترح 
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  دعم المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجیع 

  التنمیة الجھویة ذات الأولویة
  

  : 22الفصل 

  

م    ن ) جدی    د( 25ال    وارد بالفص    ل " 2011دیس    مبر  31"یع    وض ت    اریخ 

  ".2014دیسمبر  31"مجلة تشجیع الاستثمارات بتاریخ 
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  دعم المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجیع 
  التنمیة الجھویة ذات الأولویة

  
  شرح الأسباب

  )22الفصل (
  
  

من مجلة تشجیع الاستثمارات للمشاریع المنتصبة ) جدید( 25یخول الفصل 
بمناطق تشجیع التنمیة الجھویة ذات الأولویة في قطاعات الصناعة والصناعات 

الانتفاع بتكفل الدولة بمساھمة الأعراف في التقلیدیة وبعض أنشطة الخدمات 
النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسیین 

  .لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاریخ الدخول طور النشاط الفعلي
  
ویمكن الانتفاع بنسبة من تكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني  

للضمان الاجتماعي مع اعتماد التدرّج لمدّة خمس سنوات إضافیة ویشمل ھذا 
الإجراء المشاریع التي تنطلق في الانتفاع بمدة الخمس سنوات الإضافیة قبل تاریخ       

ؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي وھو إجراء یشمل الم 2011دیسمبر  31
  .دون سواھا 2006دیسمبر  31قبل 

  
عدد من المؤسسات المنتصبة بمناطق  واجھتلصعوبات التي ھذا ونظرا ل

لم تتمكّن من الدخول طور النشاط تشجیع التنمیة الجھویة ذات الأولویة والتي 
ع بتكفّل الدولة ممّا حال دون تمكینھا من الانتفا 2006دیسمبر  31الفعلي قبل 

ھذا یقترح التمدید في ، في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمساھمة الأعراف
المؤسسات التي دخلت وذلك فقط بالنسبة إلى  2014دیسمبر  31إلى غایة  الأجل 

           2007طور الاستغلال الفعلي خلال الفترة المتراوحة بین غرة جانفي 
  .2010دیسمبر  31و
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  التنمیة الجھویةتشجیع تشجیع الاستثمار بمناطق 
  

  
  : 23الفصل 

  
م    ن الق    انون  45ال    وارد بالفص    ل " 2011دیس    مبر  31"یع    وض ت    اریخ 

المتعل      ق بحف      ز   2007دیس      مبر  27الم      ؤرخ ف      ي   2007لس      نة  69ع      دد 
المب    ادرة الاقتص    ادیة كم    ا ت    م تنقیح    ھ وإتمام    ھ بالنص    وص اللاحق    ة بت    اریخ                             

  ".2014دیسمبر  31"
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  التنمیة الجھویةتشجیع تشجیع الاستثمار بمناطق 
  

  شرح الأسباب
  )23الفصل (

  
  

 2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69عدد قانون التبعا لصدور 
حفز المبادرة الاقتصادیة، تمّت إعادة تصنیف مناطق تشجیع التنمیة والمتعلق ب

إلى  2008فیفري  11المؤرخ في  2008لسنة  387الجھویة بمقتضى الأمر عدد 
المجموعة الأولى ومناطق ولویة الأذات تشجیع التنمیة الجھویة مناطق 

الممنوحة للمؤسسات المنتصبة وتصنّف تبعا لذلك الامتیازات  والمجموعة الثانیة
الجدید الأثر وحتى لا یكون لھذا التصنیف ، باعتبار التصنیف الجدیدبھذه المناطق 

انتقالیة یمكن إدراج أحكام المذكور من القانون  45تمّ بمقتضى الفصل الرجعي، 
المتحصّلة على شھادة في إیداع التصریح بالاستثمار قبل  للمؤسساتبمقتضاھا 

الانتفاع بامتیازات حیّز التنفیذ تاریخ دخول أحكام قانون حفز المبادرة الاقتصادیة 
وذلك شریطة دخولھا  المناطقالتنمیة الجھویة المعمول بھا قبل إعادة تصنیف 

  .2009سمبر دی 31طور الاستغلال قبل 
  

ھذا وأخذا بعین الاعتبار للصعوبات التي اعترضت المؤسسات المذكورة 
تم التمدید  2009دیسمبر  31الفعلي قبل  النشاطالتي استحال علیھا الدخول طور 

ومواصلة . 2011سنة إلى و 2010سنة إلى المذكور على التوالي في الإجراء 
التي تمر بھا البلاد منذ المتواصلة لنفس التمشي بالنظر خاصة للظروف الصعبة 

لمؤسسات التي تدخل طور الاستغلال سحب الإجراء على ا، یقترح 2011سنة 
  .2014الفعلي قبل موفى سنة 
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  تشجیع الادخار طویل المدى في مادة التأمین على الحیاة
  

  
  : 24الفصل 

  
 Iمن الفقرة  2 الفقرةتنقح أحكام الفقرتین الفرعیتین الأولى والثانیة من  )1

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على  39من الفصل 
  : الشركات كما یلي

  
لأقساط التي یدفعھا المكتتب في إطار عقود التأمین على الحیاة وعقود ا -2

دینار سنویّا وذلك إذا توفرت في ھذه العقود  10.000تكوین الأموال في حدود 
  :الضمانات التالیةإحدى 

  
ضمان رأس مال أو إیراد للمؤمّن لھ أو لقرینھ أو لأصولھ أو لفروعھ لمدة  -

 سنوات، 10فعلیة لا تقل عن 
ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن لھ أو قرینھ أو أصولھ أو فروعھ  -

 .سنوات 10تصرف بعد مدّة دنیا لا تقلّ عن 
 القرین أو الأصول أو الفروع،ضمان رأس مال أو إیراد عند الوفاة لفائدة  -

  
تطبّق أحكام ھذه الفقرة على أقساط التأمین على الحیاة التي یدفعھا المنخرط 

دون أن سنوات  10بمدّة انخراط فعلي لا تقلّ عن عقود تأمین جماعي إطار في 
بقرار من وزیر  تضبط  نسبتھا ن مساھمة دنیاالعقود عفي ھذه  تقل مساھمتھ

  .المالیة
  

ما وردت بالفقرة الفرعیة الثالثة وبالفقرة أین" المؤمّن"تعوّض لفظة  )2
من مجلة الضریبة على  39من الفصل  Iمن الفقرة  2 الفقرة الفرعیة الرابعة من

  :دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بالعبارة التالیة
  
  للعقود الفردیة أو المنخرط في العقود الجماعیةالمكتتب  
  
من  2 الفقرة بالفقرة الفرعیة الثالثة منالواردة " الفقرة"تعوّض لفظة  )3
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  39من الفصل  Iالفقرة 

  ". المجلة"بلفظة والضریبة على الشركات 
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من مجلة الضریبة على دخل  12من الفصل  7 العددتلغى أحكام  )4
  :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات وتعوض بما یلي

  

المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمین الجماعي المنصوص  مساھمات .7
والمساھمات المدفوعة  من ھذه المجلة 39الفصل من  Iالفقرة من  2علیھا بالفقرة 

تنفیذا لالتزامات المكتتب  وعقود تكوین الأموالى الحیاة في إطار عقود التأمین عل
  .المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل

  

دفع الضریبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام ھذه العقد وینجرّ عن اشتراء 
ویتمّ  .الفقرة تضاف إلیھا الخطایا المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

شھادة تسلمھا مصالح المراقبة الجبائیة الاشتراء في ھذه الحالة على أساس 
قام بتسویة وضعیتھ الجبائیة بعنوان المساھمات التي  المكتتب المختصّة تثبت أنّ

وفي غیاب ذلك تكون مؤسسة التأمین متضامنة مع المعني بالأمر . انتفعت بالطرح
  .في دفع المبالغ المستوجبة

  
في صورة إحالة المدّخر الحسابي للعقد إلى  بق أحكام ھذه الفقرةتطولا 

 .مؤسسة تأمین أخرى
  

من مجلة الضریبة على دخل  38من الفصل  14 تنقح أحكام العدد )5
  :كما یليالأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

  
مساھمات المؤجرین المدفوعة في إطار عقود التأمین الجماعي على  .14

الفصل من  Iالفقرة من  2الحیاة وعقود تكوین الأموال المنصوص علیھا بالفقرة 
   .من ھذه المجلة 39

  
من مجلة الضریبة على دخل  38من الفصل  16 تنقّح أحكام العدد )6

  :یليكما الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 
  

المبالغ المدفوعة في إطار تنفیذ عقود التأمین المنصوص علیھا بالفقرة . 16
من ھذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار  39من الفصل  Iمن الفقرة  2

تنفیذا لالتزامات المكتتب  وعقود تكوین الأموالعقود التأمین على الحیاة 
  .لالمنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العم
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  شجیع الادخار طویل المدى في مادة التأمین على الحیاة ت
  

  شرح الأسباب
  )24الفصل (

  
 

عقود التأمین التي یتوقف  تنتفعطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، 
المكتتبة بصفة فردیة أو جماعیة التي تتضمّن  تنفیذھا على مدة الحیاة البشریة

  :إحدى الضمانات التالیة 
  

رأس مال للمؤمن لھ أو لفروعھ عند بقاء المؤمن لھ على قید  ضمان -
  الحیاة لمدة فعلیة لا تقل عن عشر سنوات،

ضمان إیراد عمري للمؤمن لھ أو لفروعھ مع تمتع فعلي مؤجل لمدّة لا  -
  تقل عن عشر سنوات،

ضمان رأس مال لفائدة القرین أو الأصول أو الفروع عند وفاة المؤمن  -
 ، لھ

  
  : الجبائیة التالیة بالامتیازات

  

في  طرح المؤمّن لھ الأقساط المدفوعة من قاعدة الضریبة على الدخل -
 .العائلیة تھدینار سنویا بصرف النظر عن وضعی 10.000حدود 

من قاعدة المذكورة قساط الأتطرح  ،الأجراء والمتقاعدینوبالنسبة إلى 
 ،احتساب الخصم من المورد

العقود  إطار فيالتي یدفعھا لفائدة أجرائھ مساھمات للالمؤجر طرح  -
 ،الخاضعة للضریبة ھنتائجلجماعیة للتأمین على الحیاة من ا

إعفاء مساھمة المؤجر في عقود التأمین الجماعي على الحیاة من  -
 .الضریبة على مستوى الأجراء

   
الامتیازات الجبائیة المذكورة أعلاه في صورة سحب  ویتم الرجوع في

  . سنوات 10الأموال قبل انتھاء مدّة الادخار المحددة بـ 
  

ولا تخضع للضریبة الإیرادات العمریة ورأس المال المدفوع تطبیقا لعقود 
  .التأمین على الحیاة المذكورة أعلاه
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قود تكوین الأموال علا تشمل الامتیازات الجبائیة المذكورة أعلاه ھذا، و
أسھم، رقاع خزینة، منابات (وعقود التأمین التي تشمل ضمانات بوحدات الحساب 

  . رغم أنھا عقود تتمیز بطابعھا الادخاري طویل المدى ...)اجتماعیة 
  

منح نفس الامتیازات الجبائیة لكلّ العقود ذات الطابع ، وبھدف لذلك
وعقود التأمین التي تكوین الأموال إدراج عقود  ، یقترحطویل المدى الادخاري

ضمن العقود التي تخوّل الانتفاع بالامتیازات  حسابالوحدات بضمانات  تشمل
من الضریبة عند نھایة عقد من ناحیة، وسحب الإعفاء  الجبائیة المذكورة أعلاه،

على كامل محصول ھذا الإدخار عوضا عن حصره في الإیرادات العمریة التأمین 
الحصول اختیار كیفیة  حریة عقد الـتأمینمن لمنتفع ا منحلمن ناحیة أخرى، وذلك 

  .على مستحقاتھ من الإدخار
  

في إطار مزید حثّ المؤسسات على الانخراط في منظومة كما یقترح، 
الموارد مزایا في تعبئة  لما لھا من والوعقود تكوین الأمالتأمین على الحیاة 

، تمكین المؤسسات التي تتولّى إبرام عقود تأمین على اللازمة لمؤسسات التأمین
بھدف الإیفاء بالتزاماتھا تجاه أجرائھا طبقا للتشریع  وعقود تكوین الأموالالحیاة 

ھذه مع العلم أن  ،المساھمات المدفوعة بھذا العنوانالجاري بھ العمل من طرح 
بالطرح من قاعدة الضریبة  ،طبقا للتشریع الجاري بھ العمل ،المساھمات تنتفع
  . مشغل وذلك بعنوان سنة دفعھا للأجیرعلى مستوى ال

  
على دفع المساھمات  المشغّل تشجیعإطار  فيالإجراء المقترح ندرج وی

لاحقا دفعھا  باعتبار أنطرحھا من قاعدة الضریبة بتمكینھا من إلى مؤسسة التأمین 
وحتى لا یكون لھذا الإجراء أیة  .إلى الأجیر سوف یتم من قبل مؤسسة التأمین

یقترح الحفاظ على النظام الجبائي لھذه المساھمات عند صرفھا من  ،تبعات جبائیة
باعتبارھا تندرج في إطار إیفاء المشغّل بالتزاماتھ  الأجراءقبل مؤسسة التأمین إلى 

  .نیین بالأمرالمعتجاه 
  

من ناحیة أخرى، وبھدف ترشید الامتیازات الجبائیة الممنوحة لعقود 
        :التأمین الجماعي، یقترح 

ضبط نسبة دنیا لمساھمة الأجیر في العقود المذكورة لا یمكن دونھا     -
للمكتتب ولا للأجیر الانتفاع بالامتیازات الجبائیة الممنوحة بھذا العنوان، 
على أن تضبط نسبة ھذه المساھمة الدنیا بمقتضى قرار من وزیر 

 المالیة، 
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فعلي بالنسبة إلى المنخرطین في عقود التأمین انخراط ضبط مدّة     -
في عقود  ةالمعتمد على غرار المدةسنوات  10لا تقل عن الجماعي 

إحالة المدّخر الحسابي لعقود التأمین من  مع توضیح أن التأمین الفردیة
عملیة اشتراء للعقود المذكورة لا تعتبر مؤسسة تأمین إلى مؤسسة أخرى 

  .للمكتتبلامتیازات الجبائیة الممنوحة ا الرجوع فيینجرّ عنھا 
  

  :وعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ الحالي والنص المقترح
 

  التشریع المقترح  التشریع الحالي 
   39الفصل 

I.  تضبط الضریبة على الدخل على أساس المبلغ
الجملي للمداخیل الصافیة المضبوطة حسب 

الثاني من ھذا الأحكام المنصوص علیھا بالقسم 
الباب بعد طرح الأعباء التالیة إن لم تؤخذ بعین 

 :الاعتبار لتقییم أحد أصناف المداخیل 
 

1............. .  
  

الأقساط المتعلقة بعقود التأمین المكتتبة بصفة  .2
فردیة أو جماعیة والتي یتوقف تنفیذھا على مدة 
الحیاة البشریة عندما تشتمل ھذه العقود على إحدى 

  : الضمانات التالیة
ضمان رأس مال للمؤمن أو لفروعھ عند  -

البقاء على قید الحیاة لمدة فعلیة لا تقل عن 
                                        .              سنوات 10

ضمان إیراد عمري للمؤمن أو لفروعھ  -
مع تمتع فعلي مؤجل لمدة عشر سنوات 

.                                                             على الأقل
ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرین  -

 .المؤمن أو أصولھ أو فروعھ
 

دینار  10.000وعات في حدود وتطرح ھذه الدف
  . سنویا

  
  
  
  

   39الفصل 
I.  تضبط الضریبة على الدخل على أساس المبلغ

الجملي للمداخیل الصافیة المضبوطة حسب 
المنصوص علیھا بالقسم الثاني من ھذا  الأحكام

الباب بعد طرح الأعباء التالیة إن لم تؤخذ بعین 
 :الاعتبار لتقییم أحد أصناف المداخیل 

 

1........ .  
 

الأقساط التي یدفعھا المكتتب في إطار عقود  .2
التأمین على الحیاة وعقود تكوین الأموال في 

توفرت دینار سنویّا وذلك إذا  10.000حدود 
  :في ھذه العقود إحدى الضمانات التالیة

ضمان رأس مال أو إیراد للمؤمّن لھ أو  -
لقرینھ أو لأصولھ أو لفروعھ لمدة فعلیة لا 

 سنوات، 10تقل عن 
ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن لھ أو  -

قرینھ أو أصولھ أو فروعھ تصرف بعد مدّة 
 .سنوات 10دنیا لا تقلّ عن 

راد عند الوفاة لفائدة ضمان رأس مال أو إی -
 القرین أو الأصول أو الفروع،

  
 على التأمین أقساط على الفقرة ھذه أحكام تطبّق
 تأمین عقود إطار في المنخرط یدفعھا التي الحیاة

 سنوات 10 عن تقلّ لا فعلي انخراط بمدّة جماعي
 مساھمة عن العقود ھذه في مساھمتھ تقل أن دون
  .المالیة وزیر من بقرار نسبتھا  تضبط دنیا
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  التشریع المقترح  التشریع الحالي 
وینجرّ عن إشتراء المؤمّن لعقد التأمین قبل انتھاء 
مدة العشر سنوات المنصوص علیھا أعلاه دفع 
الضریبة على الدخل التي لم تدفع بمقتضى أحكام ھذه 
الفقرة تضاف إلیھا الخطایا المستوجبة طبقا للتشریع 

خطایا التأخیر إذا تمّ ولا تستوجب . الجاري بھ العمل
اشتراء المؤمّن لعقد التأمین تبعا لوقوع أحداث طارئة 
كما تمّ ضبطھا بالتشریع الجاري بھ العمل أو بعد 

  .انتھاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات
  
  
  
  

ویستوجب الاشتراء استظھار المعني بالأمر لدى 
مؤسسة التأمین بشھادة تسلمھا مصالح المراقبة 

المختصّة تثبت أنھ قام بتسویة وضعیتھ الجبائیة 
. الجبائیة بعنوان أقساط التأمین التي انتفعت بالطرح

وفي غیاب ذلك تكون مؤسسة التأمین متضامنة مع 
  .المؤمن في دفع المبالغ المستوجبة

  

المكتتب للعقود الفردیة أو وینجرّ عن إشتراء 
لعقد التأمین قبل  المنخرط في العقود الجماعیة

انتھاء مدة العشر سنوات المنصوص علیھا أعلاه 
دفع الضریبة على الدخل التي لم تدفع بمقتضى 

تضاف إلیھا الخطایا المستوجبة  المجلةأحكام ھذه 
ولا تستوجب . طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
المكتتب للعقود خطایا التأخیر إذا تمّ اشتراء 

لعقد  الفردیة أو المنخرط في العقود الجماعیة
التأمین تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تمّ ضبطھا 
بالتشریع الجاري بھ العمل أو بعد انتھاء مدة إدخار 

  .قل عن خمس سنواتلا ت
  

ویستوجب الاشتراء استظھار المعني بالأمر لدى 
مؤسسة التأمین بشھادة تسلمھا مصالح المراقبة 
الجبائیة المختصّة تثبت أنھ قام بتسویة وضعیتھ 

. الجبائیة بعنوان أقساط التأمین التي انتفعت بالطرح
وفي غیاب ذلك تكون مؤسسة التأمین متضامنة مع 

الفردیة أو المنخرط في العقود  المكتتب للعقود
  .في دفع المبالغ المستوجبة الجماعیة

   12الفصل 
تضبط النتیجة الصافیة بعد طرح كل الأعباء التي 

  :استلزمھا الاستغلال والتي تشمل خاصة 
  
1 ............  
.  
.  

6.............  
المدفوعة في إطار عقود التأمین  المساھمات. 7

من  2الجماعي على الحیاة المنصوص علیھا بالفقرة 
  .من ھذه المجلة 39الفصل 

  
  

   12الفصل 
تضبط النتیجة الصافیة بعد طرح كل الأعباء التي 

  :استلزمھا الاستغلال والتي تشمل خاصة 
  
1. ...........  
.  
.  

6.............  
مساھمات المكتتب المدفوعة في إطار عقود . 7

من  2التأمین الجماعي المنصوص علیھا بالفقرة 
من ھذه المجلة  39من الفصل  Iالفقرة 

والمساھمات المدفوعة في إطار عقود التأمین 
تنفیذا لالتزامات  وعقود تكوین الأموالعلى الحیاة 

المكتتب المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ 
  .العمل

عقد دفع الضریبة التي لم الوینجرّ عن اشتراء 
تدفع بمقتضى أحكام ھذه الفقرة تضاف إلیھا 
الخطایا المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ 
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  التشریع المقترح  التشریع الحالي 
ویتمّ الاشتراء في ھذه الحالة على أساس . العمل

شھادة تسلمھا مصالح المراقبة الجبائیة المختصّة 
یة تثبت أنّ المكتتب قام بتسویة وضعیتھ الجبائ

وفي . بعنوان المساھمات التي انتفعت بالطرح
غیاب ذلك تكون مؤسسة التأمین متضامنة مع 

  .المعني بالأمر في دفع المبالغ المستوجبة
  

ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة في صورة إحالة 
  .المدّخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمین أخرى

   38الفصل 
  

  :لا تخضع للضریبة
  

1. ...........  
.  
.  

13.............  
  

مساھمات المؤجرین المدفوعة في إطار عقود . 14
التأمین الجماعي على الحیاة المنصوص علیھا 

   .من ھذه المجلة 39من الفصل  2بالفقرة 
  
  

15........... .  
  

الإیرادات العمریة المنصوص علیھا بالمطة . 16
من الفصل  Iمن الفقرة  2الثانیة من الفقرة الفرعیة 

  .من ھذه المجلة 39
  
  
  

   38الفصل 
  

  :لا تخضع للضریبة
  

1. ...........  
.  
.  

13.............  
  

مساھمات المؤجرین المدفوعة في إطار عقود  .14
 وعقود تكوین الأموالالتأمین الجماعي على الحیاة 

من الفصل  Iمن الفقرة  2المنصوص علیھا بالفقرة 
   .من ھذه المجلة 39

  
15 ............  

  
المبالغ المدفوعة في إطار تنفیذ عقود التأمین . 16

من  Iمن الفقرة  2المنصوص علیھا بالفقرة 
من ھذه المجلة باستثناء المبالغ  39الفصل 

 المدفوعة في إطار عقود التأمین على الحیاة
تنفیذا لالتزامات المكتتب  وعقود تكوین الأموال

  .بھ العملالمنصوص علیھا بالتشریع الجاري 
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  إرساء نظام جبائي خاص
  بالصكوك الإسلامیة وبالصندوق المشترك للصكوك 

  
  

  
  :  25الفصل 

  
من مجلة  23یضاف إلى تعریفة معالیم التسجیل القارة الواردة بالفصل ) 1

  :سادسا ھذا نصھ 12معالیم التسجیل والطابع الجبائي  العدد 
  

  بالدینارمبلغ المعلوم   نوع العقود والنقل
الأملاك التي  عقود نقل -سادسا 12

في  یبرمھا الصندوق المشترك للصكوك
  .إطار عملیة إصدار صكوك

  

  
  عن كل صفحة 20

  
من مجلة  23یضاف إلى تعریفة معالیم التسجیل القارة الواردة بالفصل ) 2

  :ثالثا ھذا نصھ 27معالیم التسجیل والطابع الجبائي  العدد 
  

  مبلغ المعلوم بالدینار  لنوع العقود والنق
الأملاك من قبل إیجار  -ثالثا 27

في إطار  الصندوق المشترك للصكوك
  . عملیة إصدار صكوك

  

  
  عن كل صفحة 20

  
  :  26الفصل 

  
المؤرخ في 1980لسنة  88من القانون عدد  26تضاف إلى أحكام الفصل 

تنقیحھ وإتمامھ كما تمّ  1981المتعلّق بقانون المالیة لسنة  1980دیسمبر  31
  :بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثالثة فقرة جدیدة فیما یلي نصّھا

  
في إطار  الأملاك التي یبرمھا الصندوق المشترك للصكوكوترسم عقود نقل 

  .عملیة إصدار صكوك بمعلوم محدد بمائة دینار
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  :  27الفصل 

  
ؤرخ في الم 2002لسنة  101من القانون عدد  61تضاف إلى أحكام الفصل 

المتعلق بإحداث معلوم على  2003المتعلق بقانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  17
نقل ومقاسمة العقارات غیر المرسمة كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة بعد 

  :الفقرة الثانیة فقرة جدیدة فیما یلي نصّھا 
  

في  كالأملاك التي یبرمھا الصندوق المشترك للصكوعقود نقل  وتخضع
  .إطار عملیة إصدار صكوك لمعلوم محدد بمائة دینار

  
  :   28الفصل 

  
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  34یضاف إلى الفصل . 1

  :ھذا نصّھا  7الطبیعیین والضریبة على الشركات نقطة 
  
صافي ربح الصكوك وعوائدھا ونتائج تصفیة الصندوق المشترك . 7

  .المتعلق بھ للصكوك المنصوص علیھ بالتشریع
  

  :   29الفصل 
  
 39الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة عدد " أ"یضاف إلى الجدول  

  :ثالثا ھذا نصّھ 
  

طبقا للتشریع  إطار عملیة إصدار صكوك المدفوعة فيالمبالغ ) ثالثا  39
  .ستثناء العمولاتباالجاري بھ العمل وذلك 
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  : 30الفصل 
  
من مجلة الجبایة المحلیة بعد المطة الخامسة  3الفصل تضاف إلى أحكام  )1

 :مطّة جدیدة فیما یلي نصّھا 
 
أو المؤسسات أو الجماعات المحلیة العقارات المبنیة التي تملكھا الدولة  -

العمومیة ذات الصبغة الإداریة والتي تنتقل ملكیتھا في إطار عملیة إصدار صكوك 
 .إسلامیة
 
مطة بعد المن مجلة الجبایة المحلیة  32الفصل أحكام تضاف إلى  )2

 :ھا نصّالعاشرة مطّة جدیدة فیما یلي 

  
أو أو الجماعات المحلیة الأراضي غیر المبنیة التي تملكھا الدولة  -

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة والتي تنتقل ملكیتھا في إطار عملیة 
  .إصدار صكوك إسلامیة
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  نظام جبائي خاصإرساء 
  بالصكوك الإسلامیة وبالصندوق المشترك للصكوك 

  
  شرح الأسباب

  )30إلى  25الفصول من (
  
  

في إطار تنویع آلیات التمویل وخاصة منھا تمویل الاستثمارات العمومیة، 
ضبط   2013جویلیة  30المؤرخ في  2013لسنة  30بمقتضى القانون عدد تمّ 

مالیة قابلة للتداول  اأوراقحیث تم اعتبارھا لصكوك الإسلامیة الإطار التشریعي ل
  .تمثل حصصا شائعة في ملكیة موجودات قائمة فعلا أو سیتم انشاؤھا

  
وتتم عملیة إصدار الصكوك من خلال صندوق مشترك للصكوك موضوعھ 

  .الوحید اقتناء الأصول التي تكون موضوع عملیة إصدار صكوك
  

واستردادھا عن طریق إحالة ملیة إصدار الصكوك وغالبا ما یتم إنجاز ع
الأملاك التي عادة ما تكون عقارات أو أصول تجاریة، بین مصدر الصك 
والصندوق أو الصندوق وحاملي الصكوك وذلك لمدة معینة ومن ثم إیجارھا أو 

  .إعادة إحالتھا حسب نوعیة الصك
  

ھا العقاریة فإن وعلیھ وباعتبار أن الأمر یتعلق بإحالة أملاك وخاصة من
المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل بمناسبة كل عملیة نقل ملكیة  المعالیم
  :ھا تبقى مستوجبة، ویتعلق الأمر بــأو إیجار
  

 ،%5المحدد بــ نقل ملكیة العقاراتمعلوم التسجیل على  -
 ، %2,5 بــ نقل ملكیة الأصول التجاریة معلوم  -
 ،%1 المحدد بــ أو الأصول التجاریةإیجار العقارات معلوم على  -
المعلوم على العقارات المبنیة أو المعلوم على الأراضي غیر المبنیة حسب  -

 .الحالة بعنوان العقارات المبنیة والأراضي غیر المبنیة موضوع الإحالة
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آلیة تمویل الاستثمارات شأنھا أن الصكوك الاسلامیة تمثل  باعتبارإلا أنھ 
وأن عملیة نقل  التمویل العمومیة الأخرى المتمثلة في رقاع الخزینةشأن آلیات 

جبائي نظام بخصّھا  یقترح، فإنھ الملكیة ھي وقتیة وتندرج في إطار عملیة تمویل
   :حیث یقترح منح . یضمن حیاد الجبایة تجاه مختلف آلیات التمویل الأخرى

 
في إطار عملیة إصدار صكوك بالمعلوم القار المحدد الأملاك تسجیل عقود نقل  -

دینارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد عوضا عن المعلوم النسبي  20بـ 
 ،بعنوان البیوعات العقاریة % 5المحدد بـ 

  
في إطار عملیة إصدار صكوك بالمعلوم القار الأملاك تسجیل عقود إیجار  -

إیجار العقارات غیر المعدة بعنوان  %1عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بـ
 ،للسكن

  
أو المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غیر   معلوم الترسیم العقاريضبط   -

 ، دینار 100بـحسب الحالة  المرسمة
 

التي تملكھا الدولة أو الجماعات المبنیة والأراضي غیر المبنیة إعفاء العقارات  -
التي تنتقل ملكیتھا في الصبغة الإداریة والمحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

إطار عملیة إصدار صكوك إسلامیة من المعلوم على العقارات المبنیة أو من 
 .غیر المبنیة حسب الحالةالأراضي  المعلوم على

 

الصكوك، فیقترح خصّھا بنفس النظام إلى المداخیل المتأتیة من أما بالنسبة 
اقتراض طبقا ولة باعتبارھا مداخیل سندات لمنقمداخیل رؤوس الأموال االجبائي ل

دمج المحاصیل المتأتیة من الصكوك الإسلامیة حیث ت ،للتشریع الجاري بھ العمل
للضریبة على  وتخضع بالتاليضمن صنف مداخیل رؤوس الأموال المنقولة، 

مستوجبا علیھا على لخصم من المورد یكون االدخل أو للضریبة على الشركات و
  :النحو التالي 

  
  :بالنسبة إلى المقیمین وغیر المقیمین المستقرین  •

ü 20%  تطرح من الضریبة السنویة أو من الأقساط الاحتیاطیة وتكون
نھائیة بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین غیر الخاضعین للضریبة على 

 .الشركات
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  :خصم من المورد تحرّري بالنسبة إلى غیر المقیمین غیر المستقرین  •

ü  باتفاقیة تفادي الازدواج الضریبي إذا  انسبة المنصوص علیھالحسب
كان المنتفع بھا مقیما بدولة أبرمت اتفاقیة مع تونس تنص على نسبة 

 ،%20خصم تقل عن 
ü  في الحالات الأخرى %20بنسبة. 

  
  :ھذه المداخیل  وتنتفع

  
إصدارھا بالعملة صكوك تم نتجت عن من الضریبة إذا بالإعفاء  -

الأجنبیة أو بالدینار القابل للتحویل كما ھو الشأن بالنسبة إلى مداخیل رؤوس 
 ،نبیة أو بالدینار القابل للتحویلالأموال المنقولة المتأتیة من السندات بالعملة الأج

 
من دون أن یشمل الإعفاء من الأداء على القیمة المضافة بالإعفاء  -

  .المضافة العمولاتالأداء على القیمة 
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  في القطاع المؤسسات الناشطة إعفاء
  من الأداء على القیمة المضافة الثقافي

  
  

  
  
  

  : 31 الفصل
  
الملحق بمجلة " ب"من الجدول  IIIمن الفقرة  مكرر 9 العددأحكام حذف ت

  .الأداء على القیمة المضافة
  

  : 32 الفصل
  

الملحق بمجلة الأداء على القیمة " أ"من الجدول  23تضاف إلى العدد 
   :ھذا نصّھا  "ج"المضافة فقرة 

  
إنتاج وتوزیع وعرض الأعمال المسرحیة والركحیة والموسیقیة والأدبیة . ج

مأكولات  تتولى تقدیموالتشكیلیة بإستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي 
  .خلال العرضومشروبات 

  
    



 72   
 

  في القطاع المؤسسات الناشطة إعفاء
  الثقافي من الأداء على القیمة المضافة

  
  شــرح الأسبــاب

  )32و 31 الفصلان( 
  

  
تمّ بمقتضى الفصل الثقافي،  المؤسسات الناشطة في القطاعتشجیع  في إطار  

المتعلق بقانون  2011جوان  25المؤرخ في  2011لسنة  56من المرسوم عدد  9
بالنسبة التخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة  2011المالیة التكمیلي لسنة 

عملیات إنتاج وتوزیع وعرض الأعمال المسرحیة والركحیة والموسیقیة  إلى
العروض المقدّمة یشمل التخفیض  ولم .6%لى إ 18%من والأدبیة والتشكیلیة 

  . خلال العرضتتولى تقدیم مأكولات ومشروبات بالفضاءات التي 
  

وفي إطار مواصلة المجھودات الرامیة إلى مساندة القطاع الثقافي ھذا 
، فإنّـھ للمؤسسات الناشطة في القطاع الثقافيوبھدف التخفیف من العبء الجبائي 

من  %6بنسبة  لأداء على القیمة المضافةالخاضعة حالیا لیقترح إعفاء العملیات 
بالنسبة  %18مع المحافظة على الأداء على القیمة المضافة بنسبة الأداء المذكور 

العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقدیم مأكولات ومشروبات خلال  إلى
  .العرض
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  التخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة 
   %6إلى  %18لطباعة المجلات من  على الورق المعدالموظف 

  
  
  

  : 33 الفصل
  

الملحق بمجلة الأداء " ب"الجدول من  IIIمن الفقرة  13العدد ضاف إلى ت
  :العبارة التالیة على القیمة المضافة 

  
 يبند التعریفبالالمصنّف  لورق المعد لطباعة المجلاتا تورید

48101900002.  
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  التخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة 
   %6إلى  %18على الورق المعد لطباعة المجلات من الموظف 

  
  شرح الأسباب

  )33 الفصل (
  

 
تخضع حالیا عملیات تورید الورق المعد لطباعة المجلات للأداء على القیمة 

ضمن كلفة إنجاز المجلات  الأداء بعین الاعتبار، ویؤخذ ھذا %18المضافة بنسبة 
  .من الأداء على القیمة المضافة عند البیعھا معفاة باعتبار
  
وبالتالي التخفیض في سعر باعة المجلات التخفیف من كلفة طوبھدف  لكلذ
فة المطبّق على عملیات یقترح التخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضابیعھا، 
  .%6إلى  %18الورق المعد لطباعة المجلات من  تورید
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  المعاملات التجاریة ترشید 
  التي تتم نقدا

    
  

  : 34الفصل  
  
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  14یضاف إلى الفصل ) 1

  :فیما یلي نصھ 11والضریبة على الشركات، عدد 
  

دینار دون اعتبار الأداء  20.000الأعباء التي یساوي أو یفوق مبلغھا  .11
   .نقدا خلاص مقابلھاعلى القیمة المضافة والتي یتمّ 

  
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  15یضاف إلى الفصل ) 2

  :فیما یلي نصھ 6والضریبة على الشركات، عدد 
  

دون اعتبار دینار  20.000الأصول التي تساوي أو تفوق قیمة اقتنائھا  .6
   .نقدا خلاص مقابلھاوالتي یتمّ الأداء على القیمة المضافة 

  
ھذا  3من مجلة الأداء على القیمة المضافة، فقرة  10تضاف إلى الفصل  )3
  :نصّھا

  

 مبلغھا   فوق والخدمات التي یساوي أو یعلى البضائع والأملاك  )3
دینار دون اعتبار الأداء على القیمة المضافة والتي یتمّ  20.000

  .نقدا خلاص مقابلھا
  

دینار  10.000إلى  من ھذا الفصل 3و 2و 1 اتمبلغ الوارد بالفقرالیخفّض  )4
  .2016دینار ابتداء من غرة جانفي  5.000وإلى  2015ابتداء من غرة جانفي 

  
  : 35الفصل 

  
رابعا فیما  84مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل  یضاف إلى أحكام

  :یلي نصّھ 
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  : رابعا 84الفصل 
  

دون دینار  20.000ستخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق الایترتب عن 
تطبیق  أملاكاعتبار الأداء على القیمة المضافة مقابل بیع خدمات أو بضائع أو 

  .من قیمة المبالغ المذكورة %20خطیة جبائیة إداریة بنسبة 
  

وإلى       2015دینار ابتداء من سنة  10.000وتخفّض ھذه المبالغ إلى 
  .2016دینار ابتداء من سنة  5.000
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  المعاملات التجاریة ترشید 
  التي تتم نقدا

  
  شرح الأسباب

  )35و 34ن الفصلا(
  

  

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، تطرح الأعباء المتعلقة باقتناء السلع 
والخدمات التي یستلزمھا الاستغلال من نتائج السنة المالیة التي بذلت بعنوانھا 

استھلاكات الأصول القابلة للاستھلاك ما لم یتمّ كما تطرح الأعباء المذكورة 
  .بھ العمل استثناء طرحھا بمقتضى التشریع الجاري

  

ینتفع الخاضعون للأداء على القیمة المضافة بطرح الأداء الموظف على و
  .الاقتناءات المذكورة ما لم یتمّ استثناء طرحھ بمقتضى التشریع الجاري بھ العمل

  
بین اریة وبھدف إضفاء مزید من الشفافیة على المعاملات التج ،ھذا

المؤسسات على اعتماد الدفع  ، ولحثّواستئناسا بالتشریع المقارنالمؤسسات 
سند تجاري أو أيّ صكّ أو  بواسطة تحویل إلى حساب بنكي أو بریدي أو بواسطة

التي من شأنھا أن تمكن من متابعة و أو عن طریق المقاصّة وسیلة دفع إلكترونیة
مقابل اقتناء البضائع بكلّ دقة مسالك المعاملات المذكورة، یقترح عدم قبول طرح 

من قاعدة  بالأملاك المذكورةالاستھلاكات المتعلقة  كوالأملاك وكذلوالخدمات 
وذلك إذا تم دفع  الضریبة وعدم طرح الأداء على القیمة المضافة الموظف بعنوانھا

  . مقابلھا نقدا
  

ویقترح ضبط الحد الأدنى للاقتناءات الموجبة للدفع بواسطة الوسائل 
مع التخفیض داء على القیمة المضافة دون اعتبار الأدینار  20.000المذكورة بــ

  :فیھ إلى 
  

  و 2015 ابتداء من غرة جانفيدینار  10.000 -
  .2016دینار ابتداء من غرة جانفي  5.000 -
  

 توظیفمن ناحیة أخرى، ولإضفاء النجاعة على الإجراء المقترح، یقترح 
الذین  خدماتومسدیي الوالأملاك بضائع مزوّدي العلى خطیة جبائیة إداریة 

قیمة من  %20تضبط بــالتزوید أو اسداء الخدمات یستخلصون نقدا مقابل عملیات 
  .المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه
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  تمكین مصالح الجبایة من النفاذ 
  إلى البرامج والتطبیقات والمنظومات 

  الإعلامیة والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا
  
  

  : 36الفصل 
 

المعطیات والبیانات اللازمة لإستغلال ھذه البرامج " یضاف بعد عبارة  )1
من مجلة  9الفصل الأولى من الفقرة بالواردة " والمنظومات والتطبیقات 

 :الحقوق والإجراءات الجبائیة ما یلي 
  

  والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا
 

الحقوق والإجراءات من مجلة  9الفصل الأولى من یضاف بعد الفقرة  )2
 : الفقرة التالیةالجبائیة 

  
كما یتعیّن على الأشخاص المذكورین تمكین أعوان مصالح الجبایة من النفاذ 

الفرعیة والجذاذات وقواعد البرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة  إلى
الخدمات المستعملة خاصة في التصرّف في الشراءات والبیوعات والمعطیات 

  .الفوترة والمقابیض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزوناتو
  

  : 37الفصل 
  

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فقرة  97تضاف إلى أحكام الفصل 
  :جدیدة فیما یلي نصّھا 

  
في صورة عدم بالفقرة الأولى من ھذا الفصل  اوتطبّق الخطیة المشار إلیھ

البرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة  النفاذ إلىمن تمكین مصالح الجبایة 
من  9الثانیة من الفصل المشار إلیھا بالفقرة  الفرعیة والجذاذات وقواعد المعطیات

  .ھذه المجلة وكذلك التقیدات والمعالجات المترتبة عنھا
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  تمكین مصالح الجبایة من النفاذ 
  إلى البرامج والتطبیقات والمنظومات 

  الإعلامیة والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا
  

  شرح الأسباب
  )37و 36ن الفصلا(

  
  

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یتعیّن على  9طبقا لأحكام الفصل 
من مجلة الضریبة  62الأشخاص الملزمین بمسك محاسبة طبقا لأحكام الفصل 

على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات أن یقدموا لأعوان 
ومات مصالح الجبایة جمیع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظ

والتطبیقات الإعلامیة المستعملة لضبط حساباتھم ولإعداد تصاریحھم الجبائیة 
وكذلك المعطیات والبیانات اللازمة لإستغلال ھذه البرامج والمنظومات 

  . ممغنطةوالتطبیقات مسجلة على حوامل 
  

ویتعین على الأشخاص الذین یمسكون حساباتھم أو یعدون تصاریحھم 
لوسائل الإعلامیة أن یقدموا لأعوان مصالح الجبایة المعلومات الجبائیة باستعمال ا

ویستوجب على كل  .والتوضیحات اللازمة التي یطلبونھا منھم في نطاق مھامھم
  .دینار 10.000دینار و 100مخالف لھذا الواجب دفع خطیة تتراوح بین 

  
ھذا، وباعتبار أنّ المنظومات والبرامح والتطبیقات المستعملة لضبط 
الحسابات وإعداد التصاریح الجبائیة تعتمد على برامج وتطبیقات ومنظومات 
فرعیة تمثل القاعدة العامة لتخزین المعطیات والتقییدات والمعالجات المترتبة عنھا 

الجبائیة المذكورة فإنّ  والتي یتمّ من خلالھا ضبط الحسابات وضبط التصاریح
مراقبة ھذه المعطیات تستوجب الرجوع إلى مصدر المعلومة وبالتالي فإنھ یقترح 

البرامج والمنظومات والتطبیقات الفرعیة  تمكین مصالح الجبایة من النفاذ إلى
المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات و البیوعات والفوترة والمقابیض 

  .ت والأصول والمخزوناتوالاستخلاصات والدفوعا
  
المستوجبة تطبیق نفس الخطیة احترام ھذا الواجب عدم في صورة  قترحیو

لأعوان مصالح الجبایة جمیع الدفاتر والسندات في صورة الإخلال بواجب تقدیم 
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والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبیقات الإعلامیة المستعملة لضبط حساباتھم 
  .دینار 10.000و دینار 100لتي یتراوح مبلغھا بین وا إعداد تصاریحھم الجبائیةو

  
  :وعلى أساس ما سبق، یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح

  
  النص المقترح  النص الحالي

  : 9الفصل 
یتعین على الأشخاص الملزمین بمسك 

من  62محاسبة طبقـــــــا لأحكـــــــام الفصل 
مجلة الضریبة على دخل الأشخــــــاص 
الطبیعیین والضـریبة على الشركات أن یقدّموا 
لأعوان مصالح الجبایة جمیع الدفاتر 
والسندات والوثـــــــــائق والبرامج 

ــلامیــــة والمنظومات والتطبــــیقات الإعـ
المستعــــملة لضبط حساباتھم ولإعداد 
تصاریحھم الجبائیة  وكذلك المعطیات 
والبیانات اللازمة لإستغلال ھذه البرامج 
والمنظومات والتطبیقات مسجلة على حوامل 

  . إعلامیة 
  
  

  

  
ویتعین على الأشخاص الذین یمسكون 
حساباتھم أو یعدّون تصاریحھم الجبائیة 

الوسائل الإعلامیة أن یقدموا لأعوان باستعمال 
مصالح الجبایة المعلومات والتوضیحات 

 .اللازمة التي یطلبونھا منھم في نطاق مھامھم
  

  : 9الفصل 
یتعیّن على الأشخاص الملزمین بمسك محاسبة 

من مجلة الضریبة على  62طبقا لأحكام الفصل 
دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على 

ا لأعوان مصالح الجبایة جمیع الشركات أن یقدمو
الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات 
والتطبیقات الإعلامیة المستعملة لضبط حساباتھم 
ولإعداد تصاریحھم الجبائیة وكذلك المعطیات 
والبیانات اللازمة لإستغلال ھذه البرامج 

والتقییدات والمعالجات والمنظومات والتطبیقات 
  . مسجلة على حوامل إعلامیة المترتبة عنھا

  
 تمكین المذكورین الأشخاص على یتعیّن كما

 البرامج إلى النفاذ من الجبایة مصالح أعوان
 الفرعیة الإعلامیة والتطبیقات والمنظومات
 خاصة المستعملة المعطیات وقواعد والجذاذات

 والخدمات والبیوعات الشراءات في التصرّف في
 والدفوعات والاستخلاصات والمقابیض والفوترة
   .والمخزونات والأصول

 )البقیة دون تغییر(
  

  : 97الفصل 
دینار  100یعاقب بخطیة تتراوح بین 

دینار كل شخص لم یقم بمسك  10000و
المحاسبة أو الدفاتر أو السجلات المنصوص 
علیھا بالتشریع الجبائي أو امتنع عن تقدیمھا 

  : 97الفصل 
     دینار  100یعاقب بخطیة تتراوح بین 

دینار كل شخص لم یقم بمسك المحاسبة  10000و
أو الدفاتر أو السجلات المنصوص علیھا بالتشریع 
الجبائي أو امتنع عن تقدیمھا لأعوان مصالح 
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  النص المقترح  النص الحالي
بإتلافھا قبل لأعوان مصالح الجبایة أو قام 

  .انتھاء المدة القانونیة المحددة لحفظھا
  

وفي صورة العود خلال خمس سنوات یعاقب 
المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام 
الحقیقي بالسجن لمـــدة تتراوح بین ستة عشر 
یوما وثلاث سنوات وبخطیة تتراوح بـین 

  .دینار 50000دینار و 1000
  

الجبایة أو قام بإتلافھا قبل انتھاء المدة القانونیة 
  .المحددة لحفظھا

 
سنوات یعاقب  وفي صورة العود خلال خمس

المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام 
الحقیقي بالسجن لمـــدة تتراوح بین ستة عشر یوما 

دینار  1000وثلاث سنوات وبخطیة تتراوح بـین 
  .دینار 50000و

وتطبّق الخطیة المشار إلیھا بالفقرة الأولى من 
ھذا الفصل في صورة عدم تمكین مصالح الجبایة 

البرامج والمنظومات والتطبیقات  من النفاذ إلى
الإعلامیة الفرعیة والجذاذات وقواعد المعطیات 

من ھذه  9المشار إلیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 
المجلة وكذلك التقیدات والمعالجات المترتبة 

  .عنھا
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  التنقیص في المبالغ المستوجبة في صورة العقوبة  تطبیق
  عملیات التضخیم فیھاالمفوترة على 

  

  : 38الفصل 

  

من مجلة الحقوق والإجراءات  94المطة الاولى من الفصل تضاف بعد 
 :الجبائیة مطة ھذا نصھا

 
فواتیر تتضمن مبالغ مضخمة في  تولى إصدار أو استعمالكل شخص  -
سابعا من مجلة الضریبة على دخل  48الفصل بعلیھا  المنصوصالحالات 

  .والضریبة على الشركاتالأشخاص الطبیعیین 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 83   
 

  التنقیص في المبالغ المستوجبة في صورة العقوبة  تطبیق
  عملیات التضخیم فیھاالمفوترة على 

  
  شرح الأسباب

  )38الفصل (

  

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یعاقب  94طبقا لأحكام الفصل 
  : شخص كل سنواتبالسجن لمدة تتراوح بین ستة عشر یوما وثلاث 

  
مطالب بإصدار الفواتیر بمقتضى التشریع الجبائي ولم یصدر فواتیر في  ـ

طبق وت. شأن عملیات بیع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتیر تتضمن مبالغ منقوصة
نفس العقوبة على المشتري إذا كان ملزما قـانونا بإصدار فواتیر بعنوان بیوعاتھ أو 

 .خدماتھ
  

استعمال فواتیر في شأن عملیات بیع أو إسداء خدمات ـ تولى إصدار أو 
غیر حقیقیة قصد التھرّب من دفع الأداء كلیا أو جزئیا أو الانتفاع بامتیازات جبائیة 

  . أو استرجاع مبــالغ الأداء
  

التطبیق أن بعض المؤسسات التي تربطھا  على مستوىھذا وقد تبین 
عار تختلف عن الأسعار المعتمدة مع علاقة تبعیة تعتمد في معاملاتھا أس ھاببعض

 مؤسسات مستقلةوعن الأسعار التي یمكن إعتماداھا عادة بین  الآخرینالحرفاء 
ص من دفع الأداء المستوجب بعنوانھا وذلك خاصة بھدف تحویل الأرباح والتملّ

  .بالتخفیض من أسعار البیع أو الشراء أو بالترفیع فیھا وتضخیمھا
  

مصالح الجبایة في مقاومة عملیات تحویل الأرباح وبھدف دعم مجھودات 
المؤرخ في  2009لسنة  71القانون عدد من  51أقر الفصل  ،بصفة غیر مشروعة

ل لمصالح تخوّ اأحكام 2010المتعلق بقانون المالیة لسنة  2009دیسمبر 21
قواعد التي تم تحویلھا تبعا لاعتماد الجبایة في مثل ھذه الحالات إدماج الأرباح 

مختلفة عن القواعد التي یمكن أن تقوم بین مؤسسات مستقلة ضمن نتائج المؤسسة 
دت تحویل الأرباح إلى مؤسسة تربطھا بھا علاقة تبعیة إلا أن التشریع التي تعمّ

الجبائي لم یتضمن عقوبات لمجابھة ظاھرة تحویل الأرباح عن طریق تضخیم 
  .الفواتیر
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میدان تطبیق العقوبة الجبائیة الجزائیة وعلى ھذا الأساس، فإنھ یقترح توسیع 
التي تكون فیھا أسعار المعاملات  الحالات لیشمل بإصدار فواتیر منقوصة ةالمتعلق

التي تعتمدھا المؤسسة في علاقتھا مع مؤسسة أخرى تربطھا معھا علاقة تبعیة 
مضخمة مقارنة بالأسعار التي تعتمدھا مع حرفائھا الآخرین أو مقارنة مع أسعار 

  .المعاملات التي تعتمدھا مؤسسات مستقلة تتعاطى نشاطا مماثلا
  
  :نص الحالي والنص المقترح یبین الجدول التالي الو
  

  النص المقترح  النص الحالي 
  : 94الفصل 

  
یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین ستة عشر 
یوما وثلاث سنوات وبخطیة تتراوح بین 

  :دینار  50000دینار و 1000
  

شخص مطالب بإصدار الفواتیر  ـ كل
بمقتضى التشریع الجبائي ولم یصدر فواتیر 

إسداء خدمات أو في شأن عملیات بیع أو 
وفي . أصدر فواتیر تتضمن مبالغ منقوصة

ھذه الحالة تطبق نفس العقوبة على المشتري 
إذا كان ملزما قـانونا بإصدار فواتیر بعنوان 

 .بیوعاتھ أو خدماتھ
  
  
  
  
  

ـ كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتیر 
في شأن عملیات بیع أو إسداء خدمات غیر 

فع الأداء كلیا أو حقیقیة قصد التھرّب من د
جزئیا أو الانتفاع بامتیازات جبائیة أو 

  . استرجاع مبــالغ الأداء
  

  : 94الفصل 
  

یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین ستة عشر 
یوما وثلاث سنوات وبخطیة تتراوح بین 

  :دینار  50000دینار و 1000
  

شخص مطالب بإصدار الفواتیر  ـ كل
فواتیر بمقتضى التشریع الجبائي ولم یصدر 

في شأن عملیات بیع أو إسداء خدمات أو 
وفي . أصدر فواتیر تتضمن مبالغ منقوصة

ھذه الحالة تطبق نفس العقوبة على المشتري 
إذا كان ملزما قـانونا بإصدار فواتیر بعنوان 

 .بیوعاتھ أو خدماتھ
 تولى إصدار أو استعمالكل شخص  -

فواتیر تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات 
سابعا من  48الفصل بعلیھا  المنصوص

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 
  .الطبیعیین والضریبة على الشركات

ـ كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتیر 
في شأن عملیات بیع أو إسداء خدمات غیر 
حقیقیة قصد التھرّب من دفع الأداء كلیا أو 
جزئیا أو الانتفاع بامتیازات جبائیة أو 

  الأداء استرجاع مبــالغ
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  إحكام طرح الأعباءمزید 
  

  
  : 39الفصل 

  
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  14من الفصل  2تلغى أحكام العدد  

  :الطبیعیین والضریبة على الشركات وتعوض بما یلي
  
الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات بما في ذلك الخصم من  -2

الفعلي بھا  المطالبالمورد المنجز بعنوانھا والتي تتحملھا المؤسسات عوضا عن 
  .إلى الخارج وكذلك المعلوم على السفرات
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  إحكام طرح الأعباءمزید 
  

  شرح الأسباب
  )39الفصل (

  
  

 
 النتیجةطبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل لا تقبل للطرح لضبط 

، الضریبة التي تتحملھا المؤسسات بعنوان بعض المكافآت المدفوعة إلى الجبائیة
مثال  ،نسیة عوضا عن المدین الفعلي بھاغیر المقیمین غیر المستقرین بالبلاد التو

كراء المعدات أو مقابل الدراسات  المكافآت المدفوعة مقابل حقوق التألیف أوذلك 
  ...الفنیة والإقتصادیة أو المساعدة الفنیة

  
كما لا تقبل للطرح الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات التي 

  . یدفعھا المطالبون بالضریبة بعنوان مداخیلھم أو أرباحھم
  

لھا تحمّتغیر أن الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات التي 
بعنوان فوائض القروض وبعنوان المكافآت المؤسسة عوضا عن المدین الفعلي بھا 

الأخرى الراجعة إلى غیر المقیمین غیر المستقرین، وبعنوان المداخیل والأرباح 
بالنسبة إلى المقیمین أو المستقرین تقبل للطرح لضبط قاعدة الضریبة على مستوى 

  . المؤسسة التي تحمّلتھا
 

وحید النظام الجبائي لكل الأعباء من ناحیة وملاءمتھ مع ت، وبھدف لذلك
التشریع الجاري بھ العمل الذي ینصّ على أن الضریبة على الدخل والضریبة على 

یقترح الشركات لا تعتبر من ضمن الأعباء القابلة للطرح من ناحیة أخرى، 
 لبالمطاعوضا عن التنصیص صراحة على أن الضریبة التي تتحملھا المؤسسات 

في كل  تقبللا بما في ذلك الخصم من المورد المستوجب بعنوانھا الفعلي بھا 
  .للطرح لضبط قاعدة الضریبةالحالات 
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  :وعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ الحالي والنص المقترح 
  

  النص المقترح  النص الحالي
   :14الفصل 
    

من ھذه  12خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
  :المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغایة ضبط الربح

  
1. .......  

    
الخصم من المورد الذي تتحملھ المؤسسة  .2

عوضا عن الأشخاص غیر المقیمین وغیر 
المستقرین بالبلاد التونسیة بعنوان المكافآت 
المنصوص علیھا بالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة 

من ھذه المجلة  وكذلك المعلوم على  3من الفصل 
  . السفرات

   :14الفصل 
    

من ھذه  12من الفصل خلافا لأحكام الفقرة الأولى 
  :المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغایة ضبط الربح

  
1. ........  

    
الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات  .2

بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانھا 
 المطالبوالتي تتحملھا المؤسسات عوضا عن 

إلى  الفعلي بھا وكذلك المعلوم على السفرات
  . الخارج
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  تمكین الخاضعین للأداء على القیمة المضافة 
 التي تمّمن طرح الأداء المتعلق بالشراءات 

  إعتمادھا لتعدیل رقم المعاملات 
  

  
  : 40 الفصل

  
من مجلة الأداء على القیمة المضافة  9من الفصل  Iضاف إلى الفقرة ی) 1

  : نصّھ فیما یلي  3عدد 
  

المطابقة الشراء فواتیر المضافة المضمّن بء على القیمة یطرح الأدا .3
من قبل مصالح الجبایة من ھذه المجلة والتي تمّ إعتمادھا  18لفصل حكام الأ

  .دون الاعتماد على المحاسبة لتعدیل رقم المعاملات
  

خامسا  84مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل أحكام یضاف إلى  )2
  : نصّـھ فیما یلي

  
  :خامسا  84الفصل 

 
من مبلغ الأداء على القیمة المضافة  50%تطبّق خطیة جبائیة إداریة بنسبة   
من  9من الفصل  Iمن الفقرة  3الفقرة في الحالة المنصوص علیھا بتم طرحھ الذي 

  .مجلة الأداء على القیمة المضافة
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  تمكین الخاضعین للأداء على القیمة المضافة 
 التي تمّمن طرح الأداء المتعلق بالشراءات 
  إعتمادھا لتعدیل رقم المعاملات

  
  شــرح الأسبــاب

  )40 الفصل( 
  
  

على ، یجب مجلة الأداء على القیمة المضافة من 9وفقا لأحكام الفصل 
للانتفاع بطرح الأداء الذي تحمّلتھ اقتناءاتھم الداخلة في  للأداء المذكورالخاضعین 
للتشریع الجاري فواتیر لمشتریاتھم محررة طبقا الاستظھار ب الخاضع كلفة نشاطھم

ولا  .وفقا للتشریع المحاسبي للمؤسساتبھ العمل ومسك دفتر خاص أو محاسبة 
  .لمحاسبةغیاب الدفتر أو ایمكن طرح الأداء على القیمة المضافة في صورة 

  
تمكین الخاضعین  ، یقترححیاد الأداء على القیمة المضافة ولضمان ،غیر أنھ

للأداء على القیمة المضافة الذین یدلون بفواتیر شراء مطابقة للتشریع الجاري بھ 
العمل من طرح الأداء المذكور في صورة اعتماد الإدارة ھذه الفواتیر لتعدیل رقم 
المعاملات وذلك بصرف النظر عن عدم تقدیمھم للمحاسبة أو تقدیمھا خارج 

  . رفضھاعن الآجال القانونیة أو 
  

مراجعة الوضعیة الجبائیة للمطالب بالأداء دون الاعتماد ھذا، وباعتبار أن 
 ، یقترح إضافیةومدة یقتضي من مصالح الجبایة بذل مجھودات  على المحاسبة

مبلغ الأداء على القیمة المضافة المتعلق  من %50خطیّة جبائیة تساوي سن 
وذلك لحث  في إطار عملیة المراجعة الجبائیة تعدیلھاالتي تم  بالشراءات

الخاضعین للأداء على القیمة المضافة على احترام التشریع الجبائي الجاري بھ 
  . العمل في الموضوع
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  خطیّة جبائیة إداریة في صورة البیع بتوقیف العمل تطبیق
  تزوّدالقسائم طلب  أصولون الاعتماد على د عالیممات والبالأداء

  
  

  : 41 الفصل
  

سادسا ھذا  84مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل أحكام یضاف إلى 
  : نصّـھ 

  
  : سادسا 84الفصل 

  
یعاقب كلّ خاضع للأداء على القیمة المضافة قام ببیوعات تحت نظام توقیف 

على أساس وبالأداءات والمعالیم المستوجبة على رقم المعاملات العمل بھذا الأداء 
أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقدیمھا  حوزتھبشھادات عامّة ودون أن تكون 

بخطیّة جبائیة إداریة  بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافةمن قبل المنتفع 
  . والمعلوم موضوع توقیف العملمن مبلغ الأداء  50%تساوي 
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  خطیّة جبائیة إداریة في صورة البیع بتوقیف العمل تطبیق
   تزوّدالقسائم طلب  أصولون الاعتماد على د عالیممات والبالأداء

  
  شــرح الأسبــاب

  )41 الفصل( 
  
  
  

یطالب المنتفعون بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بتصفیة 
قسائم طلبات التزوّد من خلال مد مصالح المراقبة الجبائیة بالمعلومات المتعلقة 

وقد تبیّن من خلال متابعة الامتیازات الجبائیة في مادة الأداء على . بأذون التزوّد
ظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة القیمة المضافة أن بعض المنتفعین بن

لا یستظھرون بقسائم والأداءات والمعالیم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات 
  . طلبات التزوّد

  
وبھدف مزید إحكام الإنتفاع بالإمتیازات الجبائیة وحسن متابعتھا، یقترح 

خطیّة  تطبیقلحث المنتفعین بامتیازات جبائیة على احترام الشروط اللازمة لذلك 
 اي تمّ توقیف العمل بھتالوالمعالیم  اتمن مبلغ الأداء 50%جبائیة إداریة تساوي 

ات بالنسبة إلى المزوّدین الذین ینجزون بیوعات تحت نظام توقیف العمل بالأداء
ودون أن تكون بحوزتھم أصول قسائم طلب على أساس شھادات عامّة  والمعالیم
  .التزوّد

  
 ات والمعالیم الأداءدفع مطالبتھم ب مع العلم أن ھذه الخطیة لا ینجر عنھا

  . على أساس الشھادات المذكورة اي تم توقیف العمل بھالت
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إسناد اختصاص إصدار قرارات التوظیف وإثارة الدعوى العمومیة إلى رؤساء 
لأداءاتمراقبة االمركزیة والجھویة لالمصالح   

 
  

  : 42 الفصل
  
  

" وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك" تلغى عبارة  )1
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة وتعوض  50الواردة بالفصل 

المدیر العام للأداءات أو رئیس وحدة المراقبة الوطنیة " بعبارة
إدارة المؤسسات الكبرى أو رئیس المركز والأبحاث الجبائیة أو مدیر 

 ".الجھوي لمراقبة الأداءات 

 
 :یلي كمامن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة   74الفصل تنقّح أحكام  )2

یتولى المدیر العام للأداءات أو رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث 
وي لمراقبة الجبائیة أو مدیر إدارة المؤسسات الكبرى أو رئیس المركز الجھ

الأداءات إثارة الدعوى العمومیة وتوجیھ المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكیل 
الجمھوریة لدى المحكمة المختصة بالنسبة إلى المخالفات الجبائیة الجزائیة غیر 

  .الموجبة لعقوبة بدنیة
  
بالنسبة إلى المخالفات الجبائیة الجزائیة الموجبة تتم إثارة الدعوى العمومیة و

لعقوبة بدنیة من قبل وزیر المالیة أو المدیر العام للأداءات بتفویض من وزیر 
  . المالیة بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركیبتھا ومھامھا وطرق عملھا بمقتضى أمر
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إلى رؤساء  إسناد اختصاص إصدار قرارات التوظیف وإثارة الدعوى العمومیة
لأداءاتمراقبة االمصالح المركزیة والجھویة ل  

 
سباب الأشرح   

)42 الفصل(  
 
 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة لوزیر  74و 50أسند الفصلان 
المالیة اختصاص إصدار قرارات التوظیف الإجباري للأداء ومذكرات إثارة 

للمدیر العام  الإختصاصاتلھ إمكانیة تفویض ھذه كما رخصا . الدعوى العمومیة
للأداءات ورئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة ومدیر إدارة 

  .المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات
  

من فوّض لھ وزیر المالیة في ذلك من یتولى  وعلى أساس ھذا التفویض
التوظیف إصدار قرارات  لأداءاتمراقبة ارؤساء المصالح المركزیة والجھویة ل

  .الإجباري للأداء ومذكرات إثارة الدعوى العمومیة
  

إجراءات وباعتبار أن النظام القانوني لتفویض الإمضاء یخضع لقواعد و
یتم عند كل تغییر على مستوى الإشراف على وزارة المالیة أو تقتضي أن  ةشكلی
 مستوى المسؤول الذي أسند لفائدتھ التفویض إصدار مقرّر إداري فردي على

  ،في التفویض طبقا للتراتیب الجاري بھا العملوشخصي 
  

وحیث أن مصالح الجبایة ھي من تتولى فعلیا القیام بعملیات المراقبة 
الجبائیة وعند الاقتضاء إعداد وإصدار قرارات التوظیف الإجباري للأداء 

  ،لى المخالفات الجبائیة الجزائیةرة الدعوى العمومیة بالنسبة إإثا ومذكرات
  

طبیعة عمل أعوان وإطارات الإدارة العامة للأداءات تقتضي  ونظرا لأن
نقلتھم بصفة دوریة وھو ما یترتب عنھ إعادة إصدار مقررات التفویض في كل 

   ،حركة نقل وكذلك كلما تم تسمیة وزیر مالیة جدید
  

لتعطیل سیر عمل مصالح الجبایة بما یحول دون سقوط حقوق تفادیا یقترح، 
تدخلات مستوى على  والمرونة النجاعةمزید من لإضفاء  الخزینة بمرور الزمن و

إصدار قرارات التوظیف  سناد إختصاصإ ،المصالح المذكورة لردع المخالفین
إثارة الدعوى العمومیة بالنسبة إلى المخالفات الجبائیة الجزائیة وللأداء الإجباري 
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المدیر العام للأداءات ورئیس وحدة المراقبة  إلى كل منغیر الموجبة لعقوبة بدنیة 
الوطنیة والأبحاث الجبائیة ومدیر إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز 

 .الجھویة لمراقبة الأداءات
  

  :ن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح وعلى أساس ما سبق، یبی
  

  النص المقترح  النص الحالي 
  : 50الفصل 

یتمّ التوظیف الإجباري للأداء المنصوص 
من ھذه المجلة بواسطة  47علیھ بالفصل

قرار معلل یصدره وزیر المالیة أو من 
فوض لھ وزیر المالیة في ذلك على أساس 

المراجعة الجبائیة النتائج التي أفضت إلیھا 
  .فروردّ المطالب بالأداء علیھا إن تو

  : 50الفصل 
یتمّ التوظیف الإجباري للأداء المنصوص 

من ھذه المجلة بواسطة  47علیھ بالفصل
أو  المدیر العام للأداءاتقرار معلل یصدره 

رئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث 
الجبائیة أو مدیر إدارة المؤسسات الكبرى 

 رئیس المركز الجھوي لمراقبة الأداءاتأو 
على أساس النتائج التي أفضت إلیھا 
المراجعة الجبائیة وردّ المطالب بالأداء علیھا 

  .فرإن تو
  : 74الفصل 

یتولى وزیر المالیة أو من فوّض لھ وزیر 
المالیة في ذلك ممن لھ صفة رئیس إدارة 
مركزیة أو جھویة للأداءات إثارة الدعوى 

وتوجیھ المحاضر المستوفاة  العمومیة
الشروط إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة 

  .المختصّة 
  
  

وبالنسبة إلى المخالفات الجبائیة الجزائیة 
الموجبة لعقوبة بدنیة تتمّ إثارة الدعوى 
العمومیة بعد أخذ رأي لجنة تـــضبط 
تركیبتھا ومھامھا وطرق عملھا بمقتضى 

  .رأم
 

  : 74 الفصل
العام للأداءات أو رئیس وحدة  یتولى المدیر

المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة أو مدیر 
إدارة المؤسسات الكبرى أو رئیس المركز 
الجھوي لمراقبة الأداءات إثارة الدعوى 
العمومیة وتوجیھ المحاضر المستوفاة 
الشروط إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة 
 المختصة بالنسبة إلى المخالفات الجبائیة

  .الجزائیة غیر الموجبة لعقوبة بدنیة
بالنسبة إلى تتم إثارة الدعوى العمومیة و

المخالفات الجبائیة الجزائیة الموجبة لعقوبة 
بدنیة من قبل وزیر المالیة أو المدیر العام 
للأداءات بتفویض من وزیر المالیة بعد أخذ 
رأي لجنة تضبط تركیبتھا ومھامھا وطرق 

   .عملھا بمقتضى أمر
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  توسیع مجال تطبیق قرارات 
  التوظیف الإجباري للأداء

  
  

  : 43الفصل 
  

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فقرة  47یضاف إلى أحكام الفصل ) 1
  :ثالثة فیما یلي نصّھا

  
     ویمكن توظیف الخطایا الجبائیة الإداریة المنصوص علیھا بالفصول من

صورة عدم تسویة الوضعیة الجبائیة  من ھذه المجلة في 85إلى مكرّر  84
یوما من تاریخ التنبیھ علیھ وفقا للطرق المنصوص  30للمطالب بالأداء في أجل 

  .من ھذه المجلة 10علیھا بالفصل 
  
من  47الحالة المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل "تعوّض عبارة  )2

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بعبارة  49الواردة بالفصل " ھذه المجلة 
من ھذه  47الحالات المنصوص علیھا بالفقرتین الثانیة والثالثة من الفصل "

  ".المجلة
  
من مجلة الحقوق  52فصل تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من ال )3

   والخطایا الإداریة المنصوص علیھا بالفصول من"والإجراءات الجبائیة عبارة 
 ".من ھذه المجلة 85إلى مكرّر  84
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  توسیع مجال تطبیق قرارات
  التوظیف الإجباري للأداء

  
  شرح الأسباب

  )43الفصل (
  

  
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یتم التوظیف  47طبقا لأحكام الفصل 

  :في صورةالإجباري للأداء 
  

على نتائج المراجعة بین مصالح الجبایة والمطالب بالأداء الإتفاق عدم  -
 ،الأولیة أو المعمّقةالجبائیة 

الجبائیة أو راجعة مالنتائج كتابیا على الإعلام ب ردّ المطالب بالأداءعدم  -
 ،على ردّ مصالح الجبایة على اعتراضھ على ھذه النتائج

التي اقتضاھا  العقودالجبائیة وریح االتصعدم قیام المطالب بالأداء بإیداع  -
وحیث . علیھ بالطرق القانونیةالتنبیھ یوما من تاریخ  30القانون في أجل 

نتائج  التوظیف دون اتباع إجراءات الحوار حولفي ھذه الحالة یتم 
 .المراجعة الجبائیة

  

  :جدیدة تتمثل في  جبائیة إداریةخطایا  سنّ ھذا وباعتبار
  

إحترام واجب القیام بتصفیة قسائم عدم الخطایا المستوجبة في صورة  -
 طلب التزود التي تمّ التأشیر علیھا من قبل مصالح المراقبة الجبائیة،

المتعلقة بتحویل  الخطایا المستوجبة في صورة عدم إحترام الإجراءات -
 .المداخیل او الأرباح إلى الخارج

  
وباعتبار أن الخطایا المشار إلیھا غیر مرتبطة بأصل الأداء الذي تقتضي 
مراقبتھ وإجراءات التوظیف المتبعة في شأنھ مراعاة قواعد خاصة كالآجال 

  .وإجراءات التبلیغ والإعتراض والحوار مع المطالب بالأداء
  
إجراءات التوظیف الإجباري لھذا الصنف من الخطایا وبھدف تبسیط  

وإضفاء مزید من النجاعة على تدخلات مصالح الجبایة في شأنھا، یقترح إقرار 
إمكانیة التوظیف الإجباري للخطایا المستوجبة بعنوان المخالفات الجبائیة الإداریة 

الجبائیة في في صورة عدم تسویة المطالب بالأداء لوضعیتھ  المشار إلیھا أعلاه
  .یوما من تاریخ التنبیھ علیھ بإحدى الطرق القانونیة 30أجل 
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  الترفیع في نسبة الخصم من المورد
 على المبالغ الراجعة إلى مقیمین بملاذات جبائیة

 
   

  : 44الفصل 
  

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  52تضاف إلى أحكام الفصل 
  :التالیة  الطبیعیین والضریبة على الشركات الأحكام

  
وترفّع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعیة 

من ھذا الفصل إلى   Iمن الفقرة" ھـ"و" ج مكرر"و" ج"و بالفقرات الفرعیة " ب"
إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخیل راجعة إلى أشخاص مقیمین أو مستقرین % 25

  .بملاذات جبائیة
  
 .وتضبط قائمة الملاذات الجبائیة المعنیة بأحكام ھذا الفصل بمقتضى أمر 
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  الترفیع في نسبة الخصم من المورد
 على المبالغ الراجعة إلى مقیمین بملاذات جبائیة

 
 شرح الأسباب

  )44الفصل (
  

وفقا للتشریع الجاري بھ العمل، تخضع المبالغ المدفوعة إلى أشخاص غیر 
تضبط حسب بنسب التحرّري غیر مستقرین بتونس للخصم من المورد ومقیمین 

  :كما یليصنف الدخل 
  بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكیة ،% 5 -
وائد الإیداعات بعنوان مداخیل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء ف%  20 -

والسندات بالعملة الأجنبیة وبالدینار القابل للتحویل وبعنوان مكافآت 
   ،الحضور

  .عنوان المكافآت والمداخیل الأخرىب%  15 -
  

اتفاقیات تفادي الازدواج وتطبق نسب الخصم من المورد المنصوص علیھا ب
إذا كانت تقل عن  الضریبي المبرمة بین تونس وبلدان إقامة المنتفعین بالمبالغ

   .النسب المذكورة أعلاه
  

 المذكورة تشمل نسب الخصم من المورد وتبین على مستوى التطبیق أن  ،ھذا
على تضخیم التي تعمل بملاذات جبائیة المداخیل الراجعة إلى الأشخاص المقیمین 

المبالغ المفوترة للمؤسسات المستقرة بتونس باعتبار أن عبئھا الجبائي النھائي 
تطرح من  المفوترةلغ اأن المب باعتبارینحصر في الخصم من المورد التحرّري، 

قاعدة الضریبة على مستوى المؤسسة المستقرة بتونس ولا تخضع للضریبة ببلد 
   .اجبائی االإقامة باعتباره ملاذ

  
یقترح  ،مزید التصدي للتھرب الجبائي، ومواصلة للتمشى الرامي إلى لذلك

الترفیع في نسبة الخصوم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى 
بصرف النظر عن  % 25الأشخاص المقیمین أو المستقرین بملاذات جبائیة إلى 

  .صنف الدخل
  

بتطبیق نسبة الخصم من  ضبط قائمة الملاذات الجبائیة المعنیةویقترح 
  .بمقتضى أمر %25المورد المحدّدة بــ
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  مزید إحكام الانتفاع بالنظام التقدیري
  

  :  45الفصل 
  

مكرّر من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  44یضاف إلى الفصل  )1
 :الطبیعیین والضریبة على الشركات ما یلي

  
داخل المناطق ویستثنى من الانتفاع بھذا النظام المؤسسات التي تمارس 

  . یتم تحدیدھا بأمرأنشطة  البلدیة
  
ثالثا من مجلة  44المبالغ الواردة بالفقرة الأخیرة من الفصل  ترفع )2

من         تباعا الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
 .دینار 200دینار إلى  100دینار ومن  100دینار إلى  50

  
ثالثا من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  44ضاف إلى الفصل ی )3

 :  ما یليالطبیعیین والضریبة على الشركات 
  

ل في صورة إیداع وتضاعف الضریبة المستوجبة طبقا لأحكام ھذا الفص
  .القانونیةخارج الآجال لضریبة باالتصریح السنوي 
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  مزید إحكام الانتفاع بالنظام التقدیري
  

  شرح الأسباب 
  )45الفصل ( 

  
ر المستغلین الذین صغا طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یخضع

 في إطار منشأة واحدةفي صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة  یحققون مداخیل
  :نظام التقدیري وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات الللضریبة على الدخل حسب 

 
 مورّدة، غیر -
 وساطة،غیر منتفعة بأجور  -
 غیر مصنعة لمنتجات تستعمل فیھا مواد كحولیة، -
 غیر متعاطیة لتجارة الجملة، -
لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على  -

 أن لا تتجاوز حمولتھا النافعة ثلاثة أطنان ونصف،
 من صنف أرباح المھن غیر التجاریة، لا یحقق أصحابھا مداخیل -
 للأداء على القیمة المضافة حسب النظام الحقیقي،غیر خاضعة  -
لم یقع إخضاعھا للضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین حسب النظام  -

 الحقیقي إثر عملیة مراقبة جبائیة،
 :السنويلا یتجاوز رقم معاملاتھا  -

 
إلى أنشطة الشراء لغرض البیع  ألف دینار بالنسبة 100 §

  المكان ، ووالاستھلاك على عین  وأنشطة التحویل
 .نشطة الخدماتإلى أألف دینار بالنسبة  50 §

  
التقدیریة على أساس رقم المعاملات السنوي حسب  الضریبةوتضبط نسبة 

  :قطاع النشاط حیث تساوي
  

بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البیع وأنشطة  2%  §
  التحویل، و

 نشطة الأخرى، إلى الأ بالنسبة 2,5% §
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دینار بالنسبة إلى المؤسسات  50أن تقل ھذه الضریبة عن ولا یمكن 
  .دینار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى100والمنتصبة خارج المناطق البلدیة 

  
ام التقدیري إلا أنھ وبالرغم من ھذه الشروط یبقى عدد الخاضعین للنظ

ولمزید إحكام  ، لذلكحیث أصبح القاعدة عوضا أن یكون الاستثناءمرتفعا 
استثناء بعض المؤسسات التي تمارس أنشطة  الانتفاع بالنظام التقدیري یقترح

كما  داخل المناطق البلدیة والتي تضبط قائمتھا بأمر من الإنتفاع بالنظام التقدیري،
  :الترفیع في الضریبة التقدیریة الدنیا المستوجبةیقترح في إطار تحسین مردوده 

  
المؤسسات دینار بالنسبة إلى  100دینار إلى  50من  §

 المنتصبة خارج المناطق البلدیة،
دینار بالنسبة إلى المؤسسات  200دینار إلى  100ومن   §

 .الأخرى
  

كذلك ولحث الخاضعین للضریبة حسب النظام التقدیري على احترام 
مضاعفة الضریبة  الواجب الجبائي المتعلق بالتصریح بالضریبة ودفعھا، یقترح

التقدیریة المستوجبة بما فیھا الضریبة الدنیا في صورة إیداع التصریح السنوي 
 .بالضریبة خارج الآجال القانونیة

  
  :وعلى ھذا الأساس یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 

  
  النص المقترح  النص الحالي 

  : مكرّر 44الفصل 
............  

  
ممارسة المؤسسة لأكثر من وفي صورة 

نشاط، لا یمكن أن یتجاوز رقم المعاملات 
ألف دینار دون  100الجملي لجمیع الأنشطة 

أن یتجاوز رقم المعاملات المتأتي من أنشطة 
  .ألف دینار 50الخدمات 

  
  
  

  : مكرّر 44الفصل 
............  

  
وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من 
نشاط، لا یمكن أن یتجاوز رقم المعاملات 

ألف دینار دون  100الجملي لجمیع الأنشطة 
أن یتجاوز رقم المعاملات المتأتي من أنشطة 

  . ألف دینار 50الخدمات 
  

 النظام بھذا الانتفاع من ویستثنى
 المناطق داخل تمارس التي المؤسسات

  .بأمر تحدیدھا یتم أنشطة البلدیة
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  النص المقترح  النص الحالي 
  : ثالثا 44الفصل 

  
تضبط نسبة الضریبة التقدیریة على أساس 
رقم المعاملات السنوي حسب قطاع النشاط 

  :كما یلي
  

بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض  2% -
 البیع وأنشطة التحویل،

 .بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى 2,5% -
  
  

ولا یمكن أن تقل الضریبة التقدیریة السنویة 
دینار بالنسبة إلى المؤسسات  50عن 

دینار 100المنتصبة خارج المناطق البلدیة و
  .بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى

  

  : ثالثا 44الفصل 
  

  دون تغییر
  

  دون تغییر
  
  
  
  
  
  

ولا یمكن أن تقل الضریبة التقدیریة السنویة 
بالنسبة إلى المؤسسات  دینار 100عن 

 دینار 200المنتصبة خارج المناطق البلدیة و
  .بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى

  
وتضاعف الضریبة المستوجبة طبقا لأحكام 
ھذا الفصل في صورة إیداع التصریح 

  .الآجال القانونیة خارجلضریبة باالسنوي 
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  توسیع میدان تطبیق الضریبة على الدخل 
  بعنوان القیمة الزائدة العقاریة

  
  

  :  46الفصل 
  
من مجلة الضریبة على دخل  27من الفصل  2تنقح أحكام الفقرة  )1

   :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات كما یلي
  
  :القیمة الزائدة المحققة من التفویت في -2
  الحقوق الإجتماعیة بالشركات العقاریة، -
  البناءات أو جزء منھا، -
بمناطق فلاحیة،  الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحیة المتواجدة -

والمفوت فیھا لغیر الباعثین العقاریین، أو لأشخاص یلتزمون ضمن عقد 
للبناء قبل انتھاء مدّة  موضوع التفویتالتفویت بعدم تخصیص الأرض 

دفع مطالبا بلھ المفوّت ویكون . ابتداء من تاریخ التفویتسنوات  4
  .بالالتزام المذكورالضریبة المستوجبة بھذا العنوان في صورة الإخلال 

  
  :ولا تطبّق ھذه الأحكام على عملیات التفویت التي تتم

  
  للقرین أو للأصول أو للفروع، أو -
للمنتفع بحق الأولویة في الشراء داخل دوائر المدخرات العقاریة التي یتم  -

من مجلة التھیئة الترابیة  41و 40إحداثھا وفقا لمقتضیات الفصلین 
  والتعمیر، أو 

  ، أوالعمومیةفي إطار الانتزاع من أجل المصلحة  -
عند التفویت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جملیّة لا تتعدّى  -

متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنیة وغیر المبنیة وذلك بالنسبة إلى  1000
 . أوّل عملیة تفویت

  
حق ة أو في الملكی ویشمل التفویت على معنى ھذه الفقرة التفویت في

  .الانتفاع أو في حقّ الرقبة أو في حق الارتفاق
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من مجلة  28من الفصل  IVالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة تنقّح أحكام  )2
  : كما یليالضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

  
IV . من ھذه المجلة، تساوي  27من الفصل  3و 2لتطبیق أحكام الفقرتین

القیمة الزائدة الموظفة علیھا الضریبة الفارق بین سعر التفویت في الأملاك 
الترفیع فیھ إثر عملیات المراقبة  تمّأو الذي ح بھ المصرّالمشار إلیھا والحقوق 

 البناء بما في ذلك قیمة الأرض الجبائیة من ناحیة وسعر تكلفة الإقتناء أو الھبة أو
مع إضافة مبالغ المصاریف  إثر عملیات المراقبة الجبائیة الترفیع فیھ تمأو الذي 

  .عن كل سنة امتلاك من ناحیة أخرى% 10المبررة ونسبة 
  

في حقّ ویضبط سعر التكلفة فیما یتعلق بعملیات التفویت في حق الانتفاع و
لملكیة وذلك وفقا للجدول المنصوص علیھ اقیمة الرقبة على أساس جزء من 

  .من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي  38بالفصل 
  
من  الرابعةالفقرة الفرعیة أینما وردت ب" الواھب"بعد لفظة ضاف ت) 3
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  28من الفصل  IVالفقرة 

  ".الأوّل"لفظة والضریبة على الشركات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 105   
 

  توسیع میدان تطبیق الضریبة على الدخل 
  بعنوان القیمة الزائدة العقاریة

  
  شرح الأسباب

  ) 46 الفصل(
  
 

عملا بالتشریع الجبائي الجاري بھ العمل تخضع للضریبة على الدخل 
  :بعنوان القیمة الزائدة العقاریة، القیمة الزائدة المحققة عند التفویت في

  
المبنیة باستثناء القیمة الزائدة المتأتیة من أول عملیة العقارات  -

     تفویت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جملیة لا تتعدّى
 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنیة وغیر المبنیة،  1000

  
الأراضي المعدة للبناء الواردة في أمثلة التھیئة العمرانیة ودوائر  -

التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقاریة التي یتمّ إحداثھا وفقا لمقتضیات 
 . من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر 41و 40الفصلین 

  
 وتبقى الأراضي التي لا تشملھا المناطق المذكورة أعلاه خارج میدان تطبیق

بصرف النظر عن صبغتھا  الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة
  .بھاعن صفة المنتفع و

  
وتعفى من الضریبة المذكورة القیمة الزائدة المتأتیة من عملیات التفویت 
لفائدة القرین أو للأصول أو للفروع أو في إطار الانتزاع من أجل المصلحة 

  . المدخرات العقاریةدوائر ولویة في الشراء داخل أو للمنتفع بحق الأ العمومیة
   

ھذا، وتبیّن على مستوى  التطبیق أنّ عملیات التفویت في الأراضي الفلاحیة 
 ھاالموجودة بالمناطق الفلاحیة لفائدة باعثین عقاریین تنتفع بالإعفاء رغم أنّ

تخصّص لإنجاز مشاریع عقاریة وھو ما من شأنھ تغییر وجھة الإعفاء الممنوح 
  .في ھذه الحالة للأراضي الفلاحیة
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كما تنتفع عدید عملیات التفویت في الأراضي غیر المشمولة بأمثلة التھیئة 
وذلك بالرغم  قبل تحیین الأمثلة المذكورة افیھالتفویت  باعتبارالعمرانیة بالإعفاء 

  .صیصھا للبناءمن تخ
  

 ضماناحترام التشریع المتعلق بالتھیئة العمرانیة والحث على  وبھدفلذلك 
العدالة الجبائیة، یقترح توسیع میدان تطبیق الضریبة على الدخل بعنوان القیمة 

الأراضي باستثناء الأراضي  التفویت في كلعملیات الزائدة العقاریة لیشمل 
لباعثین العقاریین أو لغیر ا المفوت فیھاالفلاحیة المتواجدة بمناطق فلاحیة 

ضمن عقد التفویت بعدم تخصیص الأرض المقتناة للبناء قبل  یلتزمون  لأشخاص
دفع ب مطالبة المفوّت لھ مع انتھاء فترة الأربع سنوات الموالیة لسنة الاقتناء

كما ھو في صورة الإخلال بالالتزام المذكوربھذا العنوان الضریبة المستوجبة 
 .الشأن بالنسبة الى الأراضي الدولیة التي فقدت صبغتھا الفلاحیة

 
 ھذا وباعتبار أن عملیة التفویت یمكن أن تنحصر في جزء من الملكیة یقترح 

الملكیة بجمیع مكوّناتھا یشمل عملیات نقل المعني بالضریبة توضیح أنّ التفویت 
 .أي بما في ذلك حق الانتفاع وحقّ الرقبة  وحق الارتفاق

  
على أساس الفارق بین سعر  أما بالنسبة إلى قاعدة الضریبة فھي تضبط

التفویت المصرّح بھ بالعقد أو الذي تم الترفیع فیھ إثر عملیات المراقبة الجبائیة 
یل وسعر تكلفة الاقتناء المضبوط بناء حسب القواعد المعمول بھا في مادة التسج

على القیمة المصرّح بھا في التصاریح المودعة تضاف إلیھا المصاریف المبرّرة 
قیمة استقر على اعتماد الفقھ الإداري غیر أن . عن كل سنة امتلاك %10ونسبة 
  .من قبل مصالح المراقبة الجبائیةالمعدّلة التكلفة 

  
كیفیة ضبط القیمة الزائدة العقاریة الخاضعة توضیح لذلك، وبھدف مزید 

للضریبة وتثبیت الفقھ الإداري المعمول بھ في ھذا الإطار، یقترح اعتماد سعر 
  .التكلفة المعدّل من قبل مصالح المراقبة الجبائیة

  
وباعتبار انتفاع عملیات الھبة بین الأزواج والأصول من ناحیة أخرى، 

تم بمقتضى التشریع الجبائي الجاري بھ العمل  ،والفروع بالإعفاء من الضریبة
المستوجبة الضرائب دفع عتماد عملیات الھبة للتملص من للتصدي لاضبط قواعد 
حیث نصّ على أنّ عملیات التفویت في العقارات من قبل الموھوب  ،بھذا العنوان

ي فاعتماد التفویت فیھا من قبل الواھب، حیث یتم  لھ تخضع للضریبة كما لو تمّ
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واحتساب مدة تملّك العقار المفوّت فیھ قیمة الاقتناء من قبل الواھب ھذه الحالة 
لذلك ومواصلة لنفس التمشّي، یقترح ابتداء من تاریخ تملّكھ من قبل الواھب 

التنصیص صراحة على أن الواھب المعني بالإجراء ھو الواھب الأول باعتبار أن 
 إنجازفي صورة من دفع الضریبة ب النص الحالي لا یحول دون إمكانیة التھرّ

  .وذلك فیما یتعلق بقیمة الاقتناء وبمدة التملّك متتالیة ةعملیات ھب
  

  :وعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ الحالي والنص المقترح
  

  النص المقترح  النص الحالي 
   : 27الفصل 

  
یدمج ضمن صنف المداخیل العقاریة إن لم یكن 

 :الأخرى من المداخیلضمن الأصناف 
1 - ....  

  
القیمة الزائدة المحققة عند التفویت في  - 2

الحقوق الاجتماعیة بالشركات العقاریة وفي 
الأراضي المعدة للبناء الواردة في أمثلة التھیئة 
العمرانیة ودوائر التدخل العقاري ودوائر 
المدخرات  العقاریة التي یتمّ إحداثھا وفقا 

من مجلة التھیئة   41و 40لمقتضیات الفصلین 
الترابیة والتعمیر أوفي العقارات المبنیة إلاّ  إذا 
تمّ التفویت للقرین أو للأصول أو للفروع أو 
للمنتفع بحق الأولویة في الشراء داخل دوائر 
المدخرات العقاریة أو في إطار الانتزاع من 
أجل المصلحة العامة أو عند التفویت في محلّ 

ى في حدود مساحة جملیّة لا واحد معدّ للسكن
متر مربّع بما في ذلك التوابع  1000تتعدّى 

المبنیة وغیر المبنیة وذلك بالنسبة إلى أوّل 
  .عملیة تفویت

  
  
  
  
  
  

  :  27الفصل 
  

یدمج ضمن صنف المداخیل العقاریة إن لم یكن 
 :ضمن الأصناف الأخرى من المداخیل

1 - ....  
  

  :القیمة الزائدة المحققة من التفویت في - 2
  الحقوق الإجتماعیة بالشركات العقاریة، -
  منھا،البناءات أو جزء  -
الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحیة  -

المتواجدة بمناطق فلاحیة، والمفوت فیھا لغیر 
الباعثین العقاریین، أو لأشخاص یلتزمون 
ضمن عقد التفویت بعدم تخصیص الأرض 

سنوات ابتداء  4المقتناة للبناء قبل انتھاء مدّة 
 مطالبا لھ المفوّت ویكون .من تاریخ التفویت

 في العنوان بھذا المستوجبة ةالضریب بدفع
  .المذكور بالالتزام الإخلال صورة

  
ولا تطبّق ھذه الأحكام على عملیات التفویت 

  :التي تتم
  للقرین أو للأصول أو للفروع، أو -
للمنتفع بحق الأولویة في الشراء داخل دوائر  -

المدخرات العقاریة التي یتم إحداثھا وفقا 
من مجلة التھیئة  41و 40لمقتضیات الفصلین 

  الترابیة والتعمیر، أو 
في إطار الانتزاع من أجل المصلحة  -

  ، أوالعمومیة
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  النص المقترح  النص الحالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
القیمة الزائدة المحققة عند التفویت في مقاسم  - 3

الأراضي أو أجزاء منھا التي یرجع أصل 
ة، في ملكیتھا إلى التفویت، من غیر المعاوض

أراضي دولیة ذات صبغة فلاحیة والتي فقدت 
  .ھذه الصبغة

عند التفویت في محلّ واحد معدّ للسكنى في  -
متر  1000ى حدود مساحة جملیّة لا تتعدّ

مربّع بما في ذلك التوابع المبنیة وغیر المبنیة 
 . وذلك بالنسبة إلى أوّل عملیة تفویت

  
ویشمل التفویت على معنى ھذه الفقرة التفویت 

حق الانتفاع أو في حقّ الملكیة أو في  في
  .الرقبة أو في حق الارتفاق

 
  دون تغییر - 3
  
  

  : 28الفصل 
 

IV . من الفصل  3و 2لتطبیق أحكام الفقرتین
من ھذه المجلة، تساوي القیمة الزائدة  27

الموظفة علیھا الضریبة الفارق بین سعر 
التفویت المصرح بھ في الأملاك المشار إلیھا أو 
الذي وقع الترفیع فیھ إثر عملیات المراقبة 
الجبائیة حسب القواعد المعمول بھا في مادة 

وسعر تكلفة الإقتناء أو الھبة التسجیل من ناحیة 
أو التعویض أو البناء بما في ذلك قیمة الأرض 
مع إضافة مبالغ المصاریف المبررة ونسبة 

  .  عن كل سنة امتلاك من ناحیة أخرى% 10
  
  
  
  
  
  
  
  

ولتمكین المنتفعین بأراضي دولیة فقدت صبغتھا 
الفلاحیة من الحصول على شھادة في رفع الید 

  : 28الفصل 
  

IV.  من الفصل  3و 2لتطبیق أحكام الفقرتین
من ھذه المجلة، تساوي القیمة الزائدة  27

الموظفة علیھا الضریبة الفارق بین سعر 
المشار إلیھا والحقوق التفویت في الأملاك 

الترفیع فیھ إثر عملیات  تمّأو الذي المصرح بھ 
المراقبة الجبائیة من ناحیة وسعر تكلفة 

البناء بما في ذلك قیمة الإقتناء أو الھبة أو 
إثر عملیات  الترفیع فیھ تمأو الذي  الأرض

مع إضافة مبالغ المصاریف  المراقبة الجبائیة
عن كل سنة امتلاك من % 10المبررة ونسبة 

  .ناحیة أخرى
  

ویضبط سعر التكلفة فیما یتعلق بعملیات 
التفویت في حق الانتفاع وفي حقّ الرقبة على 

لملكیة وذلك وفقا للجدول اأساس جزء من قیمة 
من مجلة معالیم  38المنصوص علیھ بالفصل 
  .التسجیل والطابع الجبائي 

      
  )دون تغییر(
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  النص المقترح  النص الحالي 
ائي في ھذه الأراضي، تحتسب قبل التفویت النھ

القیمة الزائدة على أساس القیمة المحددة من قبل 
  .خبیر أملاك الدولة

ویضبط سعر التكلفة فیما یتعلق بالھبة 
وبالتعویض وبالأملاك الموروثة بناء على القیم 
المصرح بھا في عقود الھبة أو التعویض أو في 

   .التصاریح المودعة بعنوان النقل بالوفاة
 
ضبط سعر التكلفة فیما یتعلق بعملیات التفویت وی

في أملاك موھوبة بین الأصول والفروع وبین 
الأزواج على أساس قیمتھا في تاریخ امتلاكھا 

وتحتسب مدة التملك في ھذه . من قبل الواھب
  . الحالة ابتداء من تاریخ التملك من قبل الواھب

  
  
  
  )دون تغییر(
  
  
  
  

ویضبط سعر التكلفة فیما یتعلق بعملیات التفویت 
في أملاك موھوبة بین الأصول والفروع وبین 
الأزواج على أساس قیمتھا في تاریخ امتلاكھا 

وتحتسب مدة التملك في . الأوّل قبل الواھبمن 
ھذه الحالة ابتداء من تاریخ التملك من قبل 

  . الأوّل الواھب
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  توسیع قاعدة احتساب الضریبة الدنیا 
  والترفیع في نسبتھا

  
  : 47الفصل 

  
من مجلة الضریبة على دخل  44من الفصل  IIتنقح أحكام الفقرة  )1

  :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات كما یلي
  
II . لا یمكن أن تقل الضریبة السنویة بالنسبة إلى الأنشطة التجاریة

والأنشطة غیر التجاریة المحتسبة طبقا لأحكام ھذه المجلة وحسب شروط الفقرة 
  :ساويالأولى من ھذا الفصل عن ضریبة دنیا ت

  
من رقم المعاملات المحلّي أو المقابیض الخام مع حدّ  0,3% -

دینار یكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق  350أدنى یساوي 
  .رقم معاملات

  
 من رقم المعاملات أو المقابیض المتأتیة من التصدیر 0,1% -

رقم المعاملات  ومن على معنى التشریع الجبائي الجاري بھ العمل
التي تسدي كامل خدماتھا إلى غیر  المؤسسات الصحیة ي تحققھالذ

المؤرخ في  2001لسنة  94المنصوص علیھا بالقانون عدد  المقیمین
أو المحقق من معاملاتھا مع غیر المقیمین والمتأتي  2001أوت  07

منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة  من ترویج 
لتراتیب للتشریع واطبقا  %6 الخام للأسعار لا یفوق ھامش ربحھا

دینار یكون مستوجبا حتى  200مع حدّ أدنى یساوي  الجاري بھا العمل
 .في صورة عدم تحقیق رقم معاملات

 

ولا یطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات الجدیدة خلال مدة إنجاز 
ح ث سنوات من تاریخ إیداع التصریالمشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلا

  .من ھذه المجلة 56الوجود المنصوص علیھ بالفصل في 
  

ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم 
 .من ھذه المجلة 58من الفصل  Iتودع التصریح المنصوص علیھ بالفقرة 
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ویضاعف الحد الأدنى للضریبة المنصوص علیھ بھذه الفقرة في صورة 
  .الآجال القانونیة خارجدفعھ 

  
ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة 
أو في قطاعات التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتشریع الجاري بھ العمل 

  .للانتفاع بالطرح الكلي لأرباحھا أو لمداخیلھا المتأتیة من الاستغلال
 
من مجلة الضریبة على دخل  49من الفصل  IIة تنقح أحكام الفقر )2

  :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات كما یلي
  
II .لا یمكن أن تقلّ الضریبة السنویة عن ضریبة دنیا تساوي:  
  

من رقم المعاملات المحلّي الخام مع حدّ أدنى یكون  0,3% -
دینار  650 مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق رقم معاملات یساوي

نسبة للضریبة على الشركات بالخاضعة الشركات غیر بالنسبة إلى 
10%. 

  
خضع الأرباح الناتجة الذي ت رقم المعاملاتبالنسبة ل 0,1% -

المحقق رقم المعاملات لأو  %10عنھ للضریبة على الشركات بنسبة 
منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإداریة  من ترویج 

لتراتیب للتشریع واطبقا  %6 الخام للأسعار لا یفوق ھامش ربحھا
دینار یكون مستوجبا حتى  350مع حدّ أدنى یساوي  الجاري بھا العمل

  .في صورة عدم تحقیق رقم معاملات
  

مدة إنجاز ولا یطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات الجدیدة خلال 
المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاریخ إیداع التصریح 

  .من ھذه المجلة 56الوجود المنصوص علیھ بالفصل في 
  

ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم 
من الفصل  IVوبالفقرة  58من الفصل  Iتودع التصریح المنصوص علیھ بالفقرة 

  . عاشرا من ھذه المجلة 49
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ویضاعف الحد الأدنى للضریبة المنصوص علیھ بھذه الفقرة في صورة 
  .الآجال القانونیة خارجدفعھ 

  
ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة 

ریع الجاري بھ العمل أو في قطاعات التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتش
  .للإنتفاع بالطرح الكلي لأرباحھا المتأتیة من الاستغلال

  
من مجلة الضریبة على دخل  54من الفصل  Iیضاف إلى أحكام الفقرة  )3

  :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات الأحكام التالیة
  

المطة الأولى من الفقرة الفرعیة وتطرح الضریبة الدنیا المنصوص علیھا ب
المستوجبة بعنوان سنة من ھذه المجلة  49و 44الفصلین من  IIالأولى من الفقرة 

الضریبة على الشركات المستوجبة طبقا لأحكام من من الضریبة على الدخل أو ما 
لسنوات الموالیة بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول بعنوان اھذه المجلة 

  .ن یؤدي الطرح إلى ضریبة تقل عن الضریبة الدنیاودون أ ایةالغ
  
الواردة بھذا الفصل بما في  %0,3تطبّق نسبة الضریبة الدنیا المحدّدة بــ )4

بعنوان سنة  المحقق على رقم المعاملاتذلك الحد الأدنى المستوجب بعنوانھا 
  .وعلى المقابیض المحققة خلال نفس السنة 2013
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  توسیع قاعدة احتساب الضریبة الدنیا 
  والترفیع في نسبتھا

  
  شرح الأسباب

  )47الفصل (
  
  

لا یمكن أن تقل الضریبة السنویة  ،طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل
التي یحققھا الأشخاص الطبیعیون على المداخیل على أرباح الشركات والمستوجبة 

 %0,1غیر التجاریة عن  وأرباح المھنالتجاریة في صنف الأرباح الصناعیة و
  :من رقم المعاملات أو المقابیض الخام مع حد أدنى بـ

  
دینار بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین والشركات الخاضعة لنسبة  200 -

10% ،  
  .%35أو لنسبة  %30دینار بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لنسبة  350 -

  
  .التصدیر للضریبة الدنیا المذكورةولا یخضع رقم المعاملات المتأتي من 

  
الترفیع في نسبة الضریبة الدنیا  یقترح ھذا، وبھدف إحكام استخلاص الأداء

من رقم المعاملات المحلي مع إمكانیة طرحھا من الفارق  %0,3إلى  % 0,1من 
 سنوات، 5بین الضریبة المستوجبة والضریبة الدنیا للسنوات الموالیة في حدود 

أما . وذلك لتشجیع المؤسسات على العمل على تحسین نتائجھا لاستیعاب خسائرھا
والأرباح  %10الخاضعة للضریبة على الشركات بنسبة  الأرباحبالنسبة إلى 

منتجات أو خدمات خاضعة للمصادقة الاداریة للأسعار طبقا  الناتجة عن ترویج
، %6 الخام ھامش ربحھا للتراتیب والتشریع الجاري بھ العمل والتي لا یفوق
من رقم المعاملات  %0,1فیقترح المحافظة على نسبة الضریبة الدنیا المحددة بــ

  .طبقا للتشریع الحاليالمحقق بعنوانھا 
  

بالنسبة دینارا  350إلى دینار  200الترفیع في الحد الأدنى من كما یقترح 
 %10للضریبة بنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین الخاضعین 

  .بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین الآخریندینارا  650إلى دینارا  350ومن 
  

مع التأكید أن ھذه الاجراءات تطبق على الضریبة الدنیا المستوجب دفعھا 
 . 2013بعنوان نتائج سنة  2014خلال سنة 
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وباعتبار توظیف الضریبة على الأرباح المتأتیة من  ،أخرى من جھة 
رقم المعاملات إخضاع  یقترح 2014التصدیر والمحققة ابتداء من غرة جانفي 

 %0,1والمحقق ابتداء من نفس التاریخ للضریبة الدنیا بنسبة  المتأتي من التصدیر،
حب نفس وذلك تماشیا مع النظام التفاضلي للأرباح المتأتیة من التصدیر، مع س

الإجراء على رقم المعاملات الخاضع لنفس النظام الجبائي  للتصدیر والمحقق من 
  :قبل

المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتھا لغیر المقیمین المنصوص  -
 2001أوت  07المؤرخ في  2001لسنة  94علیھا بالقانون عدد 

 ،والمتأتي من معاملاتھا مع غیر المقیمین
والبنكیة التي تتعامل أساسا مع غیر المقیمین الناشطة المؤسسات المالیة  -

والمتأتي من  في إطار مجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمین
  .معاملاتھا مع غیر المقیمین

  
 رقم تحقیق عدم صورة في حتى مستوجبا یكونمع ضبط حد أدنى لھا 

  :یحدّد بــ  معاملات
  

 الطبیعیین،بالنسبة إلى الأشخاص  دینار 200 -
 .بالنسبة إلى الأشخاص المعنویین ادینار 350 -

  
الجبائیة في الآجال القانونیة یقترح  اولحث المؤسسات على القیام بواجباتھ

 .الحد الأدنى في صورة دفعھ خارج الآجال القانونیة ةضاعفم
  

   :وعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ الحالي والنص المقترح 
  

  النص المقترح  النص الحالي 
   : 44الفصل 

  
I . ...............  

 
II.  لا یمكن أن تقل الضریبة السنویة بالنسبة

إلى الأنشطة التجاریة والأنشطة غیر التجاریة 
المحتسبة طبقا لأحكام ھذه المجلة وحسب 
شروط الفقرة الأولى من ھذا الفصل عن مبلغ 

من رقم المعاملات أو المقابیض  %0,1یساوي 

  :  44الفصل 
  

I . ...............  
  

II . لا یمكن أن تقل الضریبة السنویة بالنسبة
إلى الأنشطة التجاریة والأنشطة غیر التجاریة 
المحتسبة طبقا لأحكام ھذه المجلة وحسب 
شروط الفقرة الأولى من ھذا الفصل عن 

  :ضریبة دنیا تساوي
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  النص المقترح  النص الحالي 
الخام باستثناء رقم المعاملات أو المقابیض 

 200المتأتیة من التصدیر مع حدّ أدنى یساوي 
دینار یكون مستوجبا حتى في صورة عدم 

ولا یطبق الحدّ الأدنى . تحقیق رقم معاملات
على المؤسسات الجدیدة خلال مدة إنجاز 

حالات ثلاث المشروع التي لا تتجاوز في كل ال
سنوات من تاریخ إیداع التصریح بالوجود 

  . من ھذه المجلة 56المنصوص علیھ بالفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 200ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة المحدّد بــ
دینار على المؤسسات المنقطعة عن النشاط 
والتي لم تودع التصریح المنصوص علیھ 

من ھذه المجلة  58من الفصل  Iبالفقرة 
باستثناء المؤسسات المصدّرة كلیا كما تم 

   .تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل
  

  
من رقم المعاملات المحلّي أو  0,3% -

المقابیض الخام مع حدّ أدنى یساوي 
دینار یكون مستوجبا حتى في  350

  .صورة عدم تحقیق رقم معاملات
  
 المقابیض أو المعاملات رقم من% 0,1  -

 التشریع معنى على التصدیر من المتأتیة
 رقم ومن العمل بھ الجاري الجبائي

 الصحیة المؤسسات تحققھ الذي المعاملات
 المقیمین غیر إلى خدماتھا كامل تسدي التي

 لسنة 94 عدد بالقانون علیھا المنصوص
 2001 أوت 07 في المؤرخ 2001

 أو المقیمین غیر مع معاملاتھا منوالمتأتي 
 خدمات أو منتجات  ترویج من المحقق
 لا للأسعار الإداریة المصادقة لنظام خاضعة
 طبقا% 6 الخام ربحھا ھامش یفوق

 مع العمل بھا الجاري والتراتیب للتشریع
 مستوجبا یكون دینار 200 یساوي أدنى حدّ

  .معاملات رقم تحقیق عدم صورة في حتى
  
  

ولا یطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات 
الجدیدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا 
تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاریخ 

الوجود المنصوص علیھ في إیداع التصریح 
  .من ھذه المجلة 56بالفصل 

  
  

ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات 
المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصریح 

من  58من الفصل  Iالمنصوص علیھ بالفقرة 
 .ھذه المجلة
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  النص المقترح  النص الحالي 
  
  
  
  

ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات 
الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة أو في قطاعات 
التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتشریع 
الجاري بھ العمل للإنتفاع بالطرح الكلي 

  . لأرباحھا أو لمداخیلھا المتأتیة من الاستغلال
  

ویضاعف الحد الأدنى للضریبة المنصوص 
الآجال  خارجعلیھ بھذه الفقرة في صورة دفعھ 

  .القانونیة
  

ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات 
الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة أو في قطاعات 
التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتشریع 
الجاري بھ العمل للانتفاع بالطرح الكلي 

  .لأرباحھا أو لمداخیلھا المتأتیة من الاستغلال

   : 49الفصل 
  

I. ..... 
II.  لا یمكن أن تقلّ الضریبة السنویة عن

من رقم المعاملات الخام  %0,1مبلغ یساوي 
مع حدّ أدنى یكون  غیر المتأتي من التصدیر

مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق رقم 
  :معاملات یساوي 

  
دینار بالنسبة إلى المؤسسات  200 -

  ،%10الخاضعة لنسبة 
دینار بالنسبة إلى المؤسسات  350 -

  . %35أو لنسبة  %30سبة الخاضعة لن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولا یطبق ھذا الحدّ الأدنى على المؤسسات 
الجدیدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا 

   : 49الفصل 
  
I. ..... 
II.  لا یمكن أن تقلّ الضریبة السنویة عن

  :ضریبة دنیا تساوي
  
من رقم المعاملات المحلّي الخام  0,3% -

مع حدّ أدنى یكون مستوجبا حتى في 
 صورة عدم تحقیق رقم معاملات یساوي

الشركات غیر دینار بالنسبة إلى  650
نسبة للضریبة على الشركات بالخاضعة 

10%. 
  

ي المعاملات الذبالنسبة لرقم  0,1% -
تخضع الأرباح الناتجة عنھ للضریبة على 

أو لرقم المعاملات  %10الشركات بنسبة 
منتجات أو خدمات  المحقق من ترویج 

خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار 
طبقا  %6 الخام لا یفوق ھامش ربحھا

مع  للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل
كون دینار ی 350حدّ أدنى یساوي 

مستوجبا حتى في صورة عدم تحقیق رقم 
  .معاملات

 
ولا یطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات 
الجدیدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا 
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  النص المقترح  النص الحالي 
تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاریخ 
إیداع التصریح بالوجود المنصوص علیھ 

  .من ھذه المجلة 56بالفصل 
  

ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة المشار إلیھ بالفقرة 
الفرعیة الأولى من ھذه الفقرة على المؤسسات 
المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصریح 

 58من الفصل  Iالمنصوص علیھ بالفقرة 
عاشرا من ھذه  49من الفصل  IVوبالفقرة 

باستثناء المؤسسات المصدّرة كلیا كما المجلة 
  . بالتشریع الجاري بھ العملتم تعریفھا 

  
  
  
  

ولا تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات 
الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة أو في قطاعات 
التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتشریع 
الجاري بھ العمل للإنتفاع بالطرح الكلي 

  .لأرباحھا المتأتیة من الاستغلال

تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاریخ 
الوجود المنصوص علیھ في إیداع التصریح 

  .من ھذه المجلة 56بالفصل 
  
  

ویطبق الحدّ الأدنى للضریبة على المؤسسات 
المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصریح 

 58من الفصل  Iالمنصوص علیھ بالفقرة 
عاشرا من ھذه  49من الفصل  IVوبالفقرة 

  . المجلة
  

ویضاعف الحد الأدنى للضریبة المنصوص 
الآجال  خارجعلیھ بھذه الفقرة في صورة دفعھ 

  .القانونیة
  

تطبق أحكام ھذه الفقرة على المؤسسات ولا 
الناشطة بمناطق التنمیة الجھویة أو في قطاعات 
التنمیة الفلاحیة خلال المدة المحدّدة لھا بالتشریع 
الجاري بھ العمل للإنتفاع بالطرح الكلي 

  .لأرباحھا المتأتیة من الاستغلال
  

  : 54الفصل 
  
I.  تطرح إذا كانت مبررة الأقساط

الاحتیاطیة والتسبقة والخصوم، غیر التي ھي 
مكرر  51و 51محررة، المشار إلیھا بالفصول 

من ھذه المجلة والمدفوعة من قبل كل  52و
مطالب بالضریبة أو لحسابھ بعنوان سنة مالیة 
وذلك من الضریبة على الدخل أو من الضریبة 

لمداخیل أو على الشركات المستوجبة على ا
الأرباح التي حققھا المعني بالأمر أو الراجعة لھ 

وتطرح التسبقة المشار إلیھا . خلال نفس السنة
رابعا من ھذه المجلة والموظفة  51بالفصل 

بعنوان الاقتناءات التي یستلزمھا الاستغلال من 
الضریبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص 

   .قة المذكورةالطبیعیین المعنیین بتوظیف التسب
....................  

  

  : 54الفصل 
  
I  . تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتیاطیة

والتسبقة والخصوم، غیر التي ھي محررة، 
من  52مكرر و 51و 51المشار إلیھا بالفصول 

ھذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب 
بالضریبة أو لحسابھ بعنوان سنة مالیة وذلك من 
الضریبة على الدخل أو من الضریبة على 

لمداخیل أو الأرباح الشركات المستوجبة على ا
التي حققھا المعني بالأمر أو الراجعة لھ خلال 

وتطرح التسبقة المشار إلیھا بالفصل . نفس السنة
رابعا من ھذه المجلة والموظفة بعنوان  51

الاقتناءات التي یستلزمھا الاستغلال من 
الضریبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص 

   .قة المذكورةالطبیعیین المعنیین بتوظیف التسب
....................  
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  النص المقترح  النص الحالي 
وینقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة 
بعنوان السنوات المالیة اللاحقة كما یمكن 
استرجاعھ طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ 

  .العمـل
  
  

وینقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة 
بعنوان السنوات المالیة اللاحقة كما یمكن 
استرجاعھ طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ 

  .العمـل
  

 علیھا المنصوص الدنیا الضریبة وتطرح
 من الأولى الفرعیة الفقرة من الأولى بالمطة
 ھذه من 49و 44 الفصلین من II الفقرة
 الضریبة من ما سنة بعنوان المستوجبة المجلة
 الشركات على الضریبة من أو الدخل على

 بعنوان المجلة ھذه لأحكام طبقا المستوجبة
 السنة حدود في وذلك بالتتابع الموالیة السنوات
 الطرح یؤدي أن ودون الغایة بدخول الخامسة

  .الدنیا الضریبة عن تقل ضریبة إلى
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  إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدیر
 للمعلوم على المؤسسات 

  
    

  : 48 الفصل
  

من  Iومن أحكام الفقرة  37من أحكام الفقرة الأولى من الفصل  تحذف )1
 ".المحلي" لفظةمن مجلة الجبایة المحلیة  39الفصل 
 
 :من مجلة الجبایة المحلیة ما یلي  38من الفصل  Iیضاف إلى الفقرة  )2

 
  :المشار إلیھا أعلاه على  %0,1وتطبّق نسبة 

  
 رقم المعاملات المتأتي من التصدیر، -
رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل  -

 خدماتھا لفائدة غیر المقیمین المتأتي من نشاطھا مع غیر المقیمین،
لات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالیة غیر المقیمین رقم المعام -

 المتأتي من عملیاتھم مع غیر المقیمین،
رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال  -

ففة المتأتي من استعمال خلمتغیر الخاضعة لقواعد استثمار ما
  .موجوداتھا مع غیر المقیمین

  
  : 49الفصل 

  
من مجلة تشجیع الاستثمارات  12من الفصل  3تلغى أحكام العدد  )1

عوّض تو 1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  120الصادرة بالقانون عدد 
  :بما یلي 
  

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو  -3
  .المھنیة

  



 120   
 

 2001لسنة  94من القانون عدد  4من الفصل  3تلغى أحكام العدد  )2
سدي كامل -المتعلق بالمؤسسات الصحیة التي ت 2001أوت  7المؤرخ في 

  :عوّض بما یلي تو بالنصوص اللاحقةخدماتھا لفائدة غیر المقیمین كما تم تنقیحھ 
  

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو  -3
 .المھنیة

  
 3المؤرخ في  1992لسنة  81من القانون عدد  8یضاف إلى الفصل  )3

كما تم تنقیحھ بالنصوص الاقتصادیة فضاءات الأنشطة والمتعلق ب 1992أوت 
  :ھذا نصھ  6العدد اللاحقة 
  
  .المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة -6
  
أحكام المطة الأولى من و 143تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل  )4

  .مجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر المقیمینمن  144من الفصل  3العدد 
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  إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدیر
 للمعلوم على المؤسسات 

  
  شرح الأسباب

  )49و 48الفصلان (
  
  

لا تشمل قاعدة المعلوم على المؤسسات رقم طبقا للتشریع الجاري بھ العمل 
المعاملات المتأتي من التصدیر و تبعا لذلك لم یدرج المعلوم ضمن قائمة الأداءات 
والمعالیم المستوجبة على المؤسسات المصدرة كلیا وكذلك الشأن بالنسبة الى 

  :دیر الكلي ویتعلق الأمر بـــ المؤسسات المنتفعة بنفس النظام الجبائي للتص
  

المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتھا لفائدة غیر المقیمین  -
 من نشاطھا مع غیر المقیمین،وذلك بالنسبة إلى رقم معاملاتھا المتأتي 

 
یر المؤسسات الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالیة لغ -

مع غیر  امن عملیاتھوذلك بالنسبة إلى رقم معاملاتھا المتأتي المقیمین 
 .المقیمین

 

وباعتبار انتفاع ھذه المؤسسات وبھدف دعم موارد الجماعات المحلیة ھذا 
یقترح إخضاع رقم المعاملات المتأتي  ،بالخدمات المسداة من قبل ھذه الجماعات

رقم معاملات المؤسسات المنتفعة بنفس النظام الجبائي للتصدیر ومن التصدیر 
للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة مع الكلي 

أخذا بعین الاعتبار  %0,2عوضا عن  %0,1خصّھ بالنسبة التفاضلیة المحددة بـ 
وإعفاء  %10بنسبة والمحددة لأرباح المتأتیة من التصدیر ل للنسبة التفاضلیة

  .من الضریبة على الدخل في حدود الثلثین منھا المداخیل 
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  تیسیر تطبیق  الخصم من المورد 
  وتحسین استخلاص الأداء

  
  

  : 50الفصل 
  
الواردة بالمطّة الثانیة " والمؤسسات والمنشآت العمومیة " تلغى عبارة  )1

من  52من الفصل  Iمن الفقرة " ز" من الفقرة  الفرعیة الأولى من الفقرة 
مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

 :وتعوض بالعبارة التالیة
  

والأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على 
 22من الفصل  IIالدخل حسب النظام الحقیقي والأشخاص المشار إلیھم بالفقرة 

  .من ھذه المجلة
  
من " ز" تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة  )2

خل الأشخاص من مجلة الضریبة على د 52من الفصل  Iالفقرة 
 .الطبیعیین والضریبة على الشركات 

 
من الفصل  Iمن الفقرة " ز" من الفقرة  الثانیةالفقرة الفرعیة إلى یضاف  )3

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على  52
 :مطة رابعة فیما یلي نصّھا الشركات 

 
لمصادقة الإداریة نظام امقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة ل -

طبقا للتشریع  %6الخام للأسعار والتي لا یتجاوز ھامش ربحھا 
 .والتراتیب الجاري بھا العمل

  
الأداء على القیمة من مجلة  مكرر 19من الفصل  الثانیةالفقرة إلى ضاف ت )4

 :مطة ثالثة فیما یلي نصّھا  المضافة
 

لمصادقة الإداریة نظام ابعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة ل -
طبقا للتشریع  %6 الخام للأسعار والتي لا یتجاوز ھامش ربحھا

 .والتراتیب الجاري بھا العمل
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  تیسیر تطبیق  الخصم من المورد 
  وتحسین استخلاص الأداء

  
  شرح الأسباب

  )50ل الفص(
  
  

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، یستوجب الخصم من المورد بعنوان 
على المبالغ التي تدفع % 1,5على الدخل والضریبة على الشركات بنسبة الضریبة 

  :مقابل الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجھیزات وخدمات التي تساوي أو تفوق
  
بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءات  دینار 2000 -

  القطاع الخاص، 
  
بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءات  دینار 1000 -

  . القطاع العام
  

ویطرح الخصم من المورد المذكور من الضریبة على الدخل أو من الضریبة 
على الشركات ومن الأقساط الاحتیاطیة، وفي صورة بروز فائض یمكن المطالبة 

  .ملباسترجاعھ طبقا للشروط والإجراءات الجاري بھا الع
  

یتعین على مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والمنشآت كما 
من مبلغ الأداء على القیمة المضافة الموظف على %  50العمومیة خصم نسبة 

دینار بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة  1000المبالغ التي تساوي أو تفوق  
وعقارات وأصول  وتجھیزات وخدماتالمدفوع بعنوان اقتناءاتھا من سلع ومعدات 

  .لدى مؤسسات مستقرة بتونس تجاریة
  

  :المبالغ المدفوعة  على یطبّق الخصم من الموردولا 
  

  في إطار اشتراكات الھاتف والماء والكھرباء والغاز، -
وعقود الإجارة وعقود بیع مرابحة  بعنوان عقود الإیجار المالي -

رمة من قبل مؤسسات وعقود الإستصناع وعقود بیع السلم المب
 . القرض
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ھذا ولتیسیر إجراءات الخصم من المورد، یقترح توحید قاعدة الخصم من 
المورد المذكورة بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص وضبطھ في 

مع سحب واجب الخصم من المورد  دینار باعتبار كل الأداءات 1000مستوى 
المذكور على الأشخاص المحققین لمداخیل المھن غیر التجاریة الخاضعین 

  .للضریبة على الدخل حسب القاعدة التقدیریة
  

من جھة أخرى، وباعتبار أنھ تبیّن أن الخصم من المورد المذكور أدى إلى 
لمنتجات وخدمات تسجیل فائض أداء مسترسل بالنسبة إلى المؤسسات المروّجة 

 خاضعة لنظام المصادقة الإداریة للأسعار باعتبار محدودیة ھامش ربحھا، یقترح
إعفاء المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء المنتجات والخدمات المعنیة من الخصم من 

بعنوان الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات % 1,5المورد بنسبة 
 إذا تمّ ترویجھا من قبل وذلك القیمة المضافة بعنوان الأداء على  %50وبنسبة 

طبقا للتشریع  %6بعنوان ھذا الترویج  مؤسسات لا یتجاوز ھامش ربحھا الخام
 .والتراتیب الجاري بھا العمل

 

  :وعلى ھذا الأساس یبیّن الجدول التالي النصّ الحالي والنص المقترح  
  

  النص المقترح  النص الحالي
دخل  الضریبة على من مجلة 52الفصل 

   :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
  : من   %1.5. ز
- ........  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دینار بما  1000المبالغ التي تساوي أو تفوق  -

في ذلك الأداء على القیمة المضافة والمدفوعة 
من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

بعنوان اقتناءاتھا من سلع   والمنشآت العمومیة

من مجلة الضریبة على دخل  52الفصل 
   :الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

  : من   %1.5. ز
- ........  
دینار بما  1000المبالغ التي تساوي أو تفوق  -

في ذلك الأداء على القیمة المضافة والمدفوعة 
والأشخاص من قبل الدولة والجماعات المحلیة 

المعنویین والأشخاص الطبیعیین الخاضعین 
للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي 

من الفصل  IIوالأشخاص المشار إلیھم بالفقرة 
بعنوان اقتناءاتھا من سلع من ھذه المجلة  22

ومعدّات وتجھیزات وخدمات وذلك مع مراعاة 
  .النسب الخاصّة المنصوص علیھا بھذا الفصل

  
   تلغى -
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  النص المقترح  النص الحالي
ومعدّات وتجھیزات وخدمات وذلك مع مراعاة 

  .النسب الخاصّة المنصوص علیھا بھذا الفصل
  

دینار بما  2000المبالغ التي تساوي أو تفوق  -
في ذلك الأداء على القیمة المضافة والمدفوعة 
من قبل الأشخاص المعنویین والأشخاص 

لى الدخل الطبیعیین الخاضعین للضریبة ع
حسب النظام الحقیقي بعنوان اقتناءاتھم من سلع 
ومعدّات وتجھیزات وخدمات وذلك مع مراعاة 

  . النسب الخاصة المنصوص علیھا بھذا الفصل
  

ولا یطبّـق الخصم من المورد على المبالغ 
  :المدفوعة 

اشتراكات الھاتف والماء  في إطار -
والكھرباء والغاز والصحف 

 والنشریات ؛والدوریات 
 بعنوان عقود التأمین ؛ -
بعنوان عقود الإیجار المالي وعقود الإجارة  -

وعقود بیع مرابحة وعقود الاستصناع 
وعقود بیع السّلم المبرمة من قبل مؤسسات 

  . القرض
  
  
  
  
  

ویتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي 
یدفع المداخیل المشار إلیھا بالفقرة الفرعیة 

الفقرة سواء كان ھذا الدفع الأولى من ھذه 
  .لحسابھ أو لحساب الغیر

  
وتضبط طرق الخصم من المورد على مداخیل 
رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات 
الاقتراض القابلة للتداول وكیفیة طرحھ من 
الضریبة على الدخل أو من الضریبة على 

  . الشركات بمقتضى أمر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولا یطبّـق الخصم من المورد على المبالغ 
  :المدفوعة 

اشتراكات الھاتف والماء  في إطار -
والكھرباء والغاز والصحف 

 والدوریات والنشریات ؛
 بعنوان عقود التأمین ؛ -
بعنوان عقود الإیجار المالي وعقود الإجارة  -

وعقود بیع مرابحة وعقود الاستصناع 
المبرمة من قبل مؤسسات وعقود بیع السّلم 

 القرض،
مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة  -

لمصادقة الإداریة للأسعار والتي لا نظام ال
طبقا  %6 الخام یتجاوز ھامش ربحھا

 .للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل
 

  )دون تغییرالبقیة (
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  النص المقترح  النص الحالي
مكرّر  من مجلة الأداء على القیمة  19الفصل 

  :المضافة 
من ھذه المجلة  19مراعاة أحكام الفصل مع 

یتعین على مصالح الدولة والجماعات المحلیة 
 50والمؤسسات والمنشآت العمومیة خصم نسبة 

من مبلغ الأداء على القیمة المضافة الموظف % 
دینار  1000على المبالغ التي تساوي أو تفوق  

بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة المدفوع 
قتناءاتھا من سلع ومعدات وتجھیزات بعنوان ا
   .وعقارات وأصول تجاریة وخدمات

  
  :المبالغ المدفوعة  ولا تطبق ھذه الأحكام على

  
في إطار اشتراكات الھاتف والماء  -

  والكھرباء والغاز،
وعقود الإجارة  بعنوان عقود الإیجار المالي -

وعقود بیع مرابحة وعقود الإستصناع 
وعقود بیع السلم المبرمة من قبل مؤسسات 

 . القرض
  

مكرّر  من مجلة الأداء على القیمة  19الفصل 
  :المضافة 

من ھذه المجلة  19مع مراعاة أحكام الفصل 
یتعین على مصالح الدولة والجماعات المحلیة 

 50صم نسبة والمؤسسات والمنشآت العمومیة خ
من مبلغ الأداء على القیمة المضافة الموظف % 

دینار  1000على المبالغ التي تساوي أو تفوق  
بما في ذلك الأداء على القیمة المضافة المدفوع 
بعنوان اقتناءاتھا من سلع ومعدات وتجھیزات 

   .وعقارات وأصول تجاریة وخدمات
  

  :المبالغ المدفوعة  ولا تطبق ھذه الأحكام على
  
 )دون تغییر( -
  
  
  
  
  
 
بعنوان اقتناء المواد والمنتجات والخدمات  -

لمصادقة الإداریة للأسعار نظام االخاضعة ل
 %6الخام والتي لا یتجاوز ھامش ربحھا 

   .طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل
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  تیسیر الواجبات الجبائیة  للأجراء غیر المقیمین 
  لمدة محدودة الذین یشتغلون بتونس

  
  
  

  :   51الفصل 
  

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  53تضاف إلى الفصل 
  :ثالثا فیما یلي نصّھا IIوالضریبة على الشركات فقرة 

  
II - تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتیازات و كذلك  .ثالثا

مكرّر من ھذا الفصل والراجعة إلى الأجراء  IIالمكافآت المنصوص علیھا بالفقرة 
أشھر  6غیر المقیمین الذین یشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملھا 

على أساس مبلغھا الخام تضاف إلیھا  %20إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 
   . الامتیازات العینیة حسب قیمتھا الحقیقیة
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  تیسیر الواجبات الجبائیة  للأجراء 
  غیر المقیمین الذین یشتغلون بتونس لمدة محدودة

  
  شرح الأسباب

  )51 الفصل(
  

  
المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتیازات الأخرى المتعلقة تخضع 

غیر المقیمین بعنوان ممارسة عملھم بالبلاد التونسیة للضریبة بھا والمدفوعة إلى 
حیث یحدد الدخل  ،طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل بھذا العنوان الدخلعلى 

المتحصّل علیھ بعنوان العمل الصافي الخاضع للضریبة على أساس الأجر الخام 
تضاف إلیھ الإمتیازات العینیة على أساس قیمتھا الحقیقیة وكل المنح بتونس 

  .مصاریف المھنیةبعنوان ال %10طرح وذلك بعد والمكافآت الأخرى، 
  

ویخضع الدخل الصافي المحدد بھذه الطریقة للخصم من المورد وللضریبة 
من مجلة  44على الدخل حسب جدول الضریبة المنصوص علیھ بالفصل 
  .الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

  
ھذا ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجر الذي 

 ،في صورة استعمال منظومة إعلامیة ،یتحصل علیھ المعنیون بالأمر یتعین
ویتم احتساب الأجر السنوي الذي كان یمكن الحصول علیھ لو اشتغلوا لسنة كاملة 

على أساس جدول معد في صورة عدم استعمال الإعلامیة،  ،الخصم من المورد
بالنسبة خاصة للذین ممّا یؤدي إلى بروز فائض ضریبة من قبل إدارة الجبایة ، 

تحویل مستحقاتھم إلى یستوجب ما ك. یعملون بتونس لفترة أو لفترات قصیرة
بالدخل وھو واجب یصعب احترامھ بالنسبة إلى السنوي تصریح الالخارج إیداع 

  .فترات العمل القصیرة
  

الذین یشتغلون لفترة  الواجبات الجبائیة على غیر المقیمینولتیسیر لذلك، 
إخضاع المرتبات  یقترح  ،ل مستحقاتھمتحویوتبسیط إجراءات  قصیرة بتونس

ي یحققونھا بتونس التوالأجور والمكافآت والمنح والامتیازات الأخرى المتعلقة بھا 
ستة أشھر للضریبة عن طریق خصم من لا تتجاوز مدتھ  بتونس مقابل عمل

  .اس مبلغھا الخامعلى أس %20المورد تحرري بنسبة 
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  الأنظمة التفاضلیة الممنوحة  ترشید

  بعنوان الاقتناءات لدى الباعثین العقاریین
  

  : 52الفصل  
  

مكرر جدید من  23الفصل ب أینما وردت "بالمعلوم القار"تعوّض عبارة  )1
المتعلق بتحویر  1990فیفري  26المؤرخ في  1990لسنة  17القانون عدد 

عبارة بالتشریع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة 
  ."%3 بالمعلوم النسبي المحدد بــ "

 
"  و للسكنىأو أجزاء العقارات المعدة بالنسبة للعقارات  "تعوّض عبارة  )2
 26المؤرخ في  1990لسنة  17مكرر جدید من القانون عدد  23الفصل الواردة ب
المتعلق بتحویر التشریع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقیحھ  1990فیفري 

 ".لمساكنل"بعبارة وإتمامھ بالنصوص اللاحقة 
 
لسنة  17مكرر جدید من القانون عدد  23حكام الفصل ضاف إلى أی )3
المتعلق بتحویر التشریع الخاص بالبعث  1990فیفري  26المؤرخ في  1990

  :ما یلي  العقاري كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة

  
 100 الذي یتجاوز قیمة المسكنعلى أساس الجزء من  معلومیحتسب الو

المحتسب على  المعلوم القار ن لا یقل المعلوم المستخلص عنأعلى  دینارألف 
وفي صورة  .المقدّم لإجراء التسجیلأساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد 

دفع الفارق بین المعلوم بھذا الإجراء بتغییر صبغة العقار یطالب المنتفعون 
 المدفوع والمعلوم النسبي للتسجیل المستوجب على البیوعات العقاریة مع إضافة

  .لتشریع الجاري بھ العملخطایا التأخیر المستوجبة طبقا ل
  
 الاقتصادیة الأنشطة لتعاطي مھیئة لأراضي أو لبناءات "تعوّض عبارة  )4

من مجلة تشجیع الاستثمارات  58الفصل ب الواردة" للسكن  عقارات لبناء معدة أو
 یتعھّد والتي مھیئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادیةاللأراضي للبناءات أو ل"بعبارة 
 ".  الغرض لنفس بتخصیصھا مقتنیھا
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  الأنظمة التفاضلیة الممنوحة  ترشید
  بعنوان الاقتناءات لدى الباعثین العقاریین

 
  شرح الأسباب 

  )52 لالفص( 
  
  

تنتفع اقتناءات العقارات الموجّھة للسكن لدى الباعثین العقاریین بـالتسجیل 
شریطة الإدلاء بنسخة من محضر انتھاء الأشغال ونسخة من المعلوم القار وذلك ب

وتسجّل بالمعلوم القار اقتناءات الأراضي . الأشغالشھادة في مطابقة وحسن إنجاز 
  .المعدة للسكن أو المھیأة من قبل الباعثین العقاریین

  
  :وفي إطار ترشید الامتیازات الجبائیة، یقترح 

  
معلوم تسجیل نسبي ل الباعثین العقاریینلدى المساكن اقتناءات إخضاع  -

ألف دینار  100یحتسب على أساس قاعدة یطرح منھا مبلغ  %3مخفّض محدّد بــ
على أن لا یقل المعلوم  وذلك في صورة الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه

عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات المستخلص في كل الحالات 
   .العقد المقدّم لإجراء التسجیلوعدد النسخ من 

  
اقتناءات الأراضي المخصصة لبناء مساكن فردیة  تطبیق نفس نظام تسجیل -

على اقتناء الأراضي المعدة تصاعدي حسب مساحة الأرض اللمعلوم والمتمثل في ا
  .للسكن لدى الباعثین العقاریین

  
المنتفعین  حیث نص التشریع الجاري بھ العمل على مطالبةوأخرى، من جھة و

بالمعلوم التصاعدي المتعلق باقتناء الأراضي المخصصة لبناء مساكن فردیة بدفع 
سن ، فإنھ یقترح تكملة المعالیم المستحقة في صورة تغییر وجھة العقار المقتني

المعلوم النسبي بالمطالبة بدفع الفارق بین ذلك نفس الإجراء بالنسبة إلى المساكن و
حسب النظام التفاضلي  المدفوع بعنوان تسجیل العقد والمعلوم %5المحدد بــ

من تاریخ إبرام العقد تضاف إلیھ الخطایا المستوجبة طبقا للتشریع  المذكور أعلاه
  .الجاري بھ العمل
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  : وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح
  

  النص المقترح  النص الحالي
الق انون ع دد   مكرر جدید م ن   23الفصل 

فیف ري   26المؤرخ في  1990لسنة  17
المتعلق بتحویر التشریع الخ اص   1990

  :بالبعث العقاري 
  

  : تسجل بالمعلوم القار 
  

النق  ل الأول بمقاب  ل بالنس  بة للعق  ارات أو    
أجزاء العقارات المعدة للس كنى والمش یدة   
من طرف الباعثین العق اریین ، وللانتف اع   

ار یش  ترط الإدلاء بالتس  جیل ب  المعلوم الق    
بنسخة من محضر انتھاء الأشغال ونسخة 
م   ن ش   ھادة ف   ي مطابق   ة وحس   ن انج   از     

 14الأش  غال المنص  وص علیھ  ا بالفص  ل   
  . من ھذا القانون 

لس   نة  17مك   رر جدی   د م   ن الق   انون ع   دد  23الفص  ل  
المتعل ق بتح ویر    1990فیفري  26المؤرخ في  1990

  :التشریع الخاص بالبعث العقاري 
  
  

  : %3 بالمعلوم النسبي المحدد بــتسجل 
  

المشیدة من طرف الب اعثین   للمساكنالنقل الأول بمقابل 
 %3 بالمعلوم النسبي المح دد بـ  ـ العقاریین ، وللانتفاع 

یش   ترط الإدلاء بنس   خة م   ن محض   ر انتھ   اء الأش   غال      
ونس  خة م  ن ش  ھادة ف  ي مطابق  ة وحس  ن انج  از الأش  غال    

  .القانون من ھذا  14المنصوص علیھا بالفصل 
  
على أساس الجزء من قیمة المسكن  معلومیحتسب الو

على أن لا یقل المعلوم  دینارألف  100 الذي یتجاوز
المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس 
عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء 

 یطالب العقار صبغة تغییر صورة وفي .التسجیل
 المعلوم بین الفارق بدفع الإجراءبھذا  المنتفعون
 على المستوجب للتسجیل النسبي والمعلوم المدفوع
مع إضافة خطایا التأخیر  العقاریة البیوعات

  .المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
  

م        ن مجل        ة تش        جیع   58الفص        ل  
  :الاستثمارات 

  
تس   جل ب   المعلوم الق   ار العق   ود المتعلق   ة     
بالشراء ل دى الب اعثین العق اریین لبن اءات     
أو لأراض    ي مھیئ    ة لتع    اطي الأنش    طة    

أو معدة لبناء عق ارات للس كن   الاقتصادیة 
یقع استغلالھا من طرف الباعثین أو ما لم 

  .بیعھا سابقا

  :من مجلة تشجیع الاستثمارات  58الفصل  
  

تس   جل ب   المعلوم الق   ار العق   ود المتعلق   ة بالش   راء ل   دى    
مھیئ    ة اللأراض    ي للبن    اءات أو لالب    اعثین العق    اریین  

 مقتنیھ   ا یتعھّ   د والت   ي لتع   اطي الأنش   طة الاقتص   ادیة 
یق  ع اس  تغلالھا م  ن   م  ا ل  م   الغ  رض ل  نفس بتخصیص  ھا

  .طرف الباعثین أو بیعھا سابقا
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  المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة  تعدیل تعریفة
  إجراء التسجیل 

  
  

  : 53الفصل 
  
 1قانون عدد من ال 46الفصل الواردة بالفقرة الثانیة من  %1تعوّض نسبة  

والمتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة   2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة 
  .% 3بنسبة  2012
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  المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة تعدیل تعریفة 
  إجراء التسجیل 

  
  شرح الأسباب

  )53الفصل ( 
  

  
ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1قانون عدد من ال 46تم بمقتضى الفصل 

إحداث معلوم مقابل إسداء  2012والمتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة   2012
وان تسجیل العقود والكتابات الناقلة لعقارات خدمة إجراء التسجیل یستخلص بعن

التدارك تقدم لإجراء التسجیل بعد انتھاء آجال  والتيوالمنتفعة بأحكام مرور الزمن 
  .دینارا 20أدنى بــ حدّمع من القیمة المصرّح بھا بالعقد  %1حدّد بنسبة 

  
ھذا وحیث أنّ كلفة خدمة التسجیل التي یقوم بھا قابض المالیة لفائدة المتعاقدین 
والتي بموجبھا ینتفعون بحفظ وتوثیق العقد أو الكتب بأرشیف القباضة المالیة ھي 

لم تعد تغطّي المصاریف على الخدمة المستوجبة  %1نسبة وأن مستمر  ارتفاعفي 
، من ناحیة فاع عدد العقود المنتفعة بالخدمةارتخاصة مع المترتبة عن ھذه الخدمة 

مكن المقتنین للعقارات المعنیة بالخدمة من تو باعتبار أن تسجیل ھذه العقود سوف 
من ناحیة  %3دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكیة المحدد بـــ تفادي

سجیل یقترح الترفیع في المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة إجراء التأخرى، 
  . %3إلى   %1من 
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  العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات إنھاء
  المصدرة كلیا إلى غیر المقیمین غیر المستقرین 

  
  
  

  : 54الفصل 
  

من مجلة الضریبة  3تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثالثة  من الفصل  
  .على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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  العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات إنھاء
  المصدرة كلیا إلى غیر المقیمین غیر المستقرین

  

  شرح الأسباب
  )54الفصل (

  
طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل، لا تخضع للضریبة بتونس 
المكافآت المدفوعة مقابل خدمات مسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كلیا من قبل 
الأشخاص غیر المقیمین غیر المستقرین بتونس وذلك بصرف النظر عن بلدان 

  :مر بـالمكافآت المدفوعة مقابلإقامة المنتفعین بالأتاوات المذكورة، ویتعلق الأ
  حقوق التألیف، •
استعمال أو حق استعمال براءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج  •

أو تصمیم أو أسلوب أو طریقة صنع بما في ذلك الأفلام السینمائیة 
 والتلفزیة،

استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعیة أو تجاریة أو فلاحیة أو  •
 علمیة،مینائیة أو 

معلومات لھا علاقة بتجربة مكتسبة في المیدان الصناعي أو التجاري أو  •
 العلمي،

  .دراسات فنیة أو اقتصادیة أو تقدیم مساعدة فنیة •
  

ویطبق الإعفاء حتى إذا منحت اتفاقیة تفادي الإزدواج الضریبي المبرمة 
  .علیھابین تونس وبلد إقامة المنتفع بالمكافآت لتونس حق توظیف الضریبة 

  

ھذا، وبھدف إحكام استخلاص الضریبة المستوجبة على غیر المقیمین  
غیر المستقرین بتونس وتمكین البلاد التونسیة من ممارسة حقھا في توظیف 
الضریبة على المداخیل ذات المنشأ التونسي والذي منحتھ لھا اتفاقیات تفادي 

العمل بإعفاء  ھاءإن الازدواج الضریبي التي أبرمتھا مع البلدان الأخرى، یقترح
الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كلیا إلى الأشخاص غیر المقیمین 

لضریبة عن طریق الخصم من المورد بإخضاعھا ل، غیر المستقرین بتونس
أو بالنسبة المنصوص علیھا بإتفاقیة تفادي الإزدواج  %15التحرري بنسبة 

  .%15منتفع بالمكافأة إذا كانت تقل عن الضریبي المبرمة بین تونس وبلد إقامة ال
  

مع العلم أن الإعفاءات المنصوص علیھا بمقتضى إتفاقیات تفادي الإزدواج 
الضریبي تبقى ساریة المفعول باعتبار علویة الإتفاقیات الدولیة  على القانون 

  .الداخلي
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  توظیف ضریبة على العقارات
  
  

  :  55الفصل 
  
بما في ذلك ضریبة على العقارات التي یمتلكھا الأشخاص الطبیعیون  ظفتو

   .الحقوق المتعلقة بھا  تسمّى الضریبة العقاریة
  

  :الضریبة على ھذه ولا تستوجب 
  
  ،المسكن الرئیسي  -
العقارات المبنیة المستغلة من قبل مالكیھا لتعاطي نشاط صناعي أو  -

 تجاري أو مھني،
 إصدار صكوك طبقا للتشریع المتعلق بھا، العقارات في إطار عملیة -
الأراضي الفلاحیة المتواجدة بالمناطق الفلاحیة وذلك على أساس شھادة  -

 مسلّـمة من قبل السلطات المختصة،
الأراضي غیر المبنیة المستغلة من قبل مالكیھا لتعاطي نشاط صناعي أو  -

 .تجاري أو مھني

  
على العقاریة وفي صورة امتلاك أكثر من شخص للعقار تستوجب الضریبة 
  .المستوجبةكلّ شخص كلّ في حدود منابھ ویكونون متضامنین في دفع الضریبة 

  
وتضبط قاعدة الضریبة العقاریة، حسب مقاییس تأخذ بعین الاعتبار مساحة 

وكذلك تعریفتھا  العقار وموقعھ والخدمات التي ینتفع بھا من الجماعات المحلیة
  .أمرمقتضى بھا وآجال استخلاصوكیفیة 
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  توظیف ضریبة على العقارات 
  

  شرح الأسباب
  )55الفصل (

  
  
  

لما في القطاعات المنتجة   اتالإستثمارتوجیھ استعمال الأموال  في بھدف 
ضریبة تستوجب على إحداث لذلك من مزایا على التنمیة والتشغیل یقترح 

والحقوق المتعلقة بھا التي یمتلكھا بتونس الأشخاص الطبیعیون بما في العقارات 
  .تسمّى الضریبة العقاریة ذلك غیر المقیمین منھم

  

  :ویقترح استثناء من الضریبة المذكورة 
  
  ،المسكن الرئیسي  -
العقارات المبنیة المستغلة من قبل مالكیھا لتعاطي نشاط صناعي أو  -

 تجاري أو مھني،
 إطار عملیة إصدار صكوك طبقا للتشریع المتعلق بھا، العقارات في -
الأراضي الفلاحیة المتواجدة بالمناطق الفلاحیة وذلك على أساس شھادة  -

 مسلّـمة من قبل السلطات المختصة،
الأراضي غیر المبنیة المستغلة من قبل مالكیھا لتعاطي نشاط صناعي أو  -

 .تجاري أو مھني

أكثر من من قبل لمعني بتوظیف الضریبة العقار ا امتلاكفي صورة ھذا، و 
في حدود منابھ في كل  على كل شخصتستوجب الضریبة المذكورة ، شخص
  .مع إرساء مبدأ التضامن بینھم في دفع الضریبة على كامل العقارالعقار، 
  

من ناحیة أخرى، وفي إطار حسن تطبیق الضریبة المقترحة على مستوى 
ضبط قاعدتھا، حسب مقاییس یقترح المطالبین بھا وعلى مستوى مصالح الإدارة، 

تأخذ بعین الاعتبار مساحة العقار وموقعھ والخدمات التي ینتفع بھا من الجماعات 
 .أمرضى مقتبھا وآجال استخلاصالمحلیة وكذلك تعریفتھا وكیفیة 

  
  

  



 138   
 

  میدان تطبیق المعلوم  مراجعة
  الوحید التعویضي على النقل بالطرقات 

    
  
  

  : 56الفصل 
  
 1983لسنة  113من القانون عدد  38الفصل أحكام یضاف إلى  )1

كما تم تنقیحھ  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30المؤرخ في 
  :ھذا نصّھ  7لعدد ابالنصوص اللاحقة 

  
العربات الأخرى من غیر المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع ) 7

ھذه العربات  ةتضبط قائمو. والمرخص لھا في استعمال الطریق
  .بمقتضى أمر

  
 1983لسنة  113من القانون عدد  39الفصل أحكام  ضاف إلىت )2

كما تم تنقیحھ  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30المؤرخ في 
  :ھذا نصّھا  IIIبالنصوص اللاحقة فقرة 

  
III -   العربات الأخرى من غیر المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع

  .الشھر عربة فيد عن كل  15: والمرخص لھا في استعمال الطریق
  

  : 57الفصل 
  
لسنة  113من القانون عدد  42الفقرة الرابعة من الفصل  بعدضاف ت) 1

كما تم  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30المؤرخ في  1983
  :تنقیحھ بالنصوص اللاحقة  فقرة ھذا نصھا 

  
بالنسبة إلى العربات الأخرى من غیر المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل 

ویحتسب . البضائع والمرخص لھا في استعمال الطریق یتم دفع المعلوم سنویا
الموضوعة للجولان خلال السنة من یوم بدء الجولان المعلوم بالنسبة إلى العربات 

بالنسبة  السنوي المعلوممن  12/1 یساوي مبلغعلى أساس المدنیة إلى آخر السنة 
  .إلى الشھر أو الجزء من الشھر
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 1983لسنة  113من القانون عدد  43الفصل  أحكام ضاف إلىت) 2

كما تم تنقیحھ  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30المؤرخ في 
  :التالیة فقرة الاللاحقة بالنصوص 

  
دفع المعلوم المستوجب على العربات الأخرى من غیر المعدة لنقل ویتم 
والمرخص لھا في استعمال الطریق بقباضة المالیة البضائع نقل لأو الأشخاص 

خلال العشرة أیام الأولى من شھر فیفري من وذلك صاحب العربة التي یختارھا 
  .كل سنة

  
المؤرخ  1983لسنة  113من القانون عدد  40الفصل أحكام یضاف إلى ) 3

كما تمّ تنقیحھ  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30في 
 :ھذا نصھ 5بالنصوص اللاحقة العدد 

 
تعفى من ھذا المعلوم الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات ) 5

الخاصة المنزلیة والتي تملكھا الجماعات المحلیة أو المؤسسات 
  .الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلیة
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  میدان تطبیق المعلوم  مراجعة
  الوحید التعویضي على النقل بالطرقات

  
  شرح الأسباب

  )57و 56 لانالفص(
  

  
طبقا للتشریع الجاري بھ العمل تخضع للمعلوم الوحید التعویضي على النقل 
بالطرقات خاصة العربات السیارة والعربات المجرورة للنقل الخاص أو لفائدة 

  . كیلوغرام 300الغیر للبضائع والتي تفوق حمولتھا النافعة 
  
قل ھذا ولا تخضع للمعلوم المذكور بعض أصناف العربات غیر المعدة لن 

  : وذلك  والمرخص لھا في استعمال الطریق الأشخاص أو لنقل البضائع
  

باعتبار أن بطاقاتھا الرمادیة لا تتضمّن التنصیص على حمولة نافعة  -
عدم استعمالھا نظرا لوالشاحنات المخبریة الأشغال العامة  كمعدّات

 ،لنقل البضائع
  .كیلوغرام 300أو باعتبارھا ذات حمولة نافعة تقل عن  -

  
لذلك وبھدف التوزیع العادل للعبء الجبائي على كل مستعملي الطریق 

باعتبار ما یمكن أن تسببھ ھذه العربات من أضرار للطریق، یقترح سحب خاصة و
المذكورة على أن المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات على العربات 

  .تضبط قائمتھا بأمر
  
تعریفتھ         لوم یقترح ضبطتبسیط إجراءات توظیف وتطبیق المعول

      دفع خلالیعن كل عربة  ،شھریادینارا  15أي ما یعادل  ،دینارا سنویا 180بــ
 . وذلك بقباضة المالیة التي یختارھا صاحب العربةأیام الأولى من شھر فیفري  10

  
أما بالنسبة الى الشاحنات المعدة لنقل الفضلات المنزلیة فیقترح إعفاؤھا من 

مع حصر   المعلوم وذلك للتخفیف فى كلفة نقل الفضلات المنزلیة والتصرف فیھا
قصرا لرفع الفضلات المنزلیة والتي تملكھا الاعفاء في الشاحنات المعدة 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات 
  .المنزلیة
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  العربات المعدةتحسین إستخلاص المعالیم المستوجبة على 
  أطنان 2لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 

  
  

  : 58الفصل 
  

دیسمبر  30المؤرخ في  1983لسنة  113القانون عدد أحكام یضاف إلى 
فصل كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983

  :مكرر ھذا نصھ 39
  

  :مكرر 39الفصل 
  

حدد مبلغ المعلوم ی،  من ھذا القانون 39الفصل أحكام بصرف النظر عن 
الوحید التعویضي على النقل بالطرقات سنویا بالنسبة إلى العربات والعربات 

للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغیر للبضائع بالطرقات والتي لا المستعملة المجرورة 
  :أطنان كما یلي 2تفوق حمولتھا النافعة 

  
  :نقل للحساب الخاص -

 دینار، 200: حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا -
 .دینار 400: أطنان 2حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز -

 

  :نقل لحساب الغیر -
  

 دینارا، 150: حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا -
 .دینارا 250: أطنان 2حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز -

  
  : 59 الفصل

  
دیسمبر  30المؤرخ في  1983لسنة  113القانون عدد أحكام یضاف إلى 

كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة فصل       1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983
  :مكرر ھذا نصھ  42

  
  :مكرر  42الفصل 

  

، تخضع العربات من ھذا القانون 41الفصل أحكام بصرف النظر عن 
للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغیر للبضائع بالطرقات المستعملة والعربات المجرورة 
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مدة إقامتھا بالبلاد خلال أطنان المسجلة بالخارج  2والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 
من المعلوم السنوي المطابق  12/1التونسیة لدفع المعلوم على أساس مبلغ یساوي 
  .لصنفھا بالنسبة إلى الشھر أو الجزء من الشھر

  
لعربات الجدیدة ، الموضوعة للجولان في غضون السنة،  وبالنسبة إلى ا

بحساب  مبلغھالسنة ویقع ضبط  منالمدة المتبقیة  أساسیقع خلاص المعلوم على 
  .من المعلوم السنوي بالنسبة إلى الشھر أو الجزء من الشھر 12/1

  

  :یسلم مقابل دفع المعلوم علامة جبائیة تتكون من 
  

  وصل خلاص، -
بعا یتم إلصاقھ وجوبا على البلور الأمامي للعربة بإستثناء العربات طا -

 .المجرورة
  

دیسمبر من السنة التي دفع بعنوانھا  31وتكون العلامة صالحة إلى غایة 
  .المعلوم

  

الجبائیة بعنوان السنة المنقضیة والتي تمثل المعلوم  ةالتمدید في العلام ویتم
  : یوم  وذلك إلىالمذكورة السنوي الموظف على العربات 

  
جانفي من السنة الموالیة بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة  10 -

 الحاملة لأرقام تسجیل زوجیة،
فیفري من السنة الموالیة بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة  10 -

  .الحاملة لأرقام تسجیل فردیة
  

كام الأح تطبّقالجبائیة  إتلاف أو ضیاع العلامة وأ إلصاقعدم وفي صورة 
  .الجولانمعلوم المعمول بھا في مادة 

  

  : 60الفصل 
  

من الفقرة الثالثة من الفصل " ج"و" أ"ن أحكام الفقرتین الفرعیتیتلغى ) 1
كما تم  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983لسنة  113من القانون عدد  42

  .تنقیحھ بالنصوص اللاحقة
  

 42من الفقرة الثالثة من الفصل " ب"الفقرة الفرعیة یضاف إلى أحكام  )2
والمتعلق بقانون  1983دیسمبر  30المؤرخ في  1983لسنة  113من القانون عدد 

  :ما یلي كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة   1984المالیة لسنة 
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ویت في ویتم فیما بعد دفع المعلوم كل ثلاثة أشھر حتى تاریخ الإعلام بالتف
  .أو في عدم صلوحیتھا للاستعمال مع وجوب إثبات ذلكالعربة 

  
  : 61 الفصل

  
والإجراءات  من مجلة الحقوق 24تحذف الجملة الأخیرة من الفصل ) 1

عند الإیداع الظرفي لرخصة  مولا تنتفع بتوقیف المعلالتي " :التالیة الجبائیة 
  . "الجولان
  

  :وتعوّض بما یلي 
  
 5أطنان ولا تتجاوز  2المجرورة التي تفوق حمولتھا النافعة العربات و
العربات الأخرى من غیر المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل وكذلك بالنسبة إلى  أطنان

  .البضائع والمرخص لھا في استعمال الطریق
  
والإجراءات الجبائیة  من مجلة الحقوق 24تضاف إلى أحكام الفصل ) 2

  :فقرة ھذا نصّھا 
  

المعلوم بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي لا المطالبة بوتتم 
أطنان إلى موفى السنة المدنیة التي أصبح خلالھا المعلوم  2حمولتھا النافعة  تفوق

  .مستوجبا
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  تحسین إستخلاص المعالیم المستوجبة على العربات المعدة
  أطنان 2 لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة

  
  شرح الأسباب

  )61إلى  58الفصول من (
  
  

یوظ   ف المعل   وم الوحی   د التعویض   ي عل   ى النق   ل بالطرق   ات خاص   ة عل   ى      
 الش  احنات والعرب   ات المع   دة لنق   ل البض   ائع وذل   ك عل   ى أس   اس حمولتھ   ا النافع   ة  

  :ویحتسب المعلوم على أساس التعریفة التالیة 
  

عن كل طن أو جزء م ن الط ن م ن الحمول ة النافع ة بالنس بة        ادینار 14 -
  إلى شاحنات وعربات نقل البضائع بالطرقات للحساب الخاص،

دنانیر عن كل طن أو جزء من الطن من الحمولة النافعة بالنسبة إلى  9 -
  .شاحنات وعربات نقل البضائع بالطرقات لحساب الغیر

  
 5العربات التي تتجاوز حمولتھا النافعة ویتم دفع المعلوم شھریا بالنسبة إلى 

أطنان  2أشھر بالنسبة إلى العربات التي تتراوح حمولتھا النافعة بین  3أطنان وكل 
   .أطنان 5و

  
  لا تفوق حمولتھا النافعة بالنسبة إلى العربات التي في حین یتم دفع المعلوم 

. وجویلیةنفي  أیام الأولى من شھري جا 10 أطنان كل ستة أشھر وذلك خلال 2
تبسیط اجراءات الاستخلاص وتسھیل عملیة مراقبة دفع ولالأساس ھذا وعلى 
إخضاعھ لقواعد وذلك بیقترح تغییر كیفیة دفعھ  في ھذه الحالة الأخیرة المعلوم

إجباریة إلصاق العلامة المعلوم مرة واحدة ودفع والمتمثلة في معلوم الجولان 
اعتبار عدم إلصاق العلامة على البلور مع  للعربةالجبائیة على البلور الأمامي 

من قیمة  %10دفع مبلغ یساوي والمطالبة بمخالفة ولو كان المعلوم مستخلصا 
  .المعلوم الأصلي في صورة إتلاف أو ضیاع أو فقدان العلامة المذكورة
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  :یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح وعلى ھذا الأساس، 
 

  النص المقترح  النص الحالي
لسنة  113القانون عدد ( جدید  42الفصل 
   ): 1983دیسمبر  30المؤرخ في  1983

  .......یدفع مبلغ 
  

  ......ویمكن للمعنیین بالأمر 
  

خلافا لأحكام الفقرة السابقة تخضع مسبقا 
العربات السیارة المستعملة للنقل البري 

الغیر إلى للبضائع للحساب الخاص أو لفائدة 
المعلوم الوحید التعویضي على النقل 
بالطرقات حتى في حالة إیداع مؤقت 

  :لرخصة الجولان وفق الشروط التالیة
 )ألغیت(  . أ

  
  
  
من یوم بدء الجولان إلى آخر یوم من  .ب

من  30/1الثلاثة الأشھر الجاریة على أساس 
المبلغ الشھري للمعلوم إذا كانت حمولتھا 

 .ولا تتعدى خمسة أطنان النافعة تفوق الطنین
ویتم فیما بعد دفع المعلوم كل ثلاثة أشھر 
حتى تاریخ الإعلام بالتفویت في العربة أو 
في عدم صلوحیتھا للاستعمال مع وجوب 

  .إثبات ذلك
 

  )ألغیت( .ج  
  
  
  
  

..................  
 

 

 1983لسنة  113القانون عدد (  42الفصل 
  ):1983دیسمبر  30المؤرخ في 

  .......مبلغ یدفع 
  

  ......ویمكن للمعنیین بالأمر 
  

خلافا لأحكام الفقرة السابقة تخضع مسبقا 
العربات السیارة المستعملة للنقل البري 
للبضائع للحساب الخاص أو لفائدة الغیر إلى 
المعلوم الوحید التعویضي على النقل 
بالطرقات حتى في حالة إیداع مؤقت 

  :الیةلرخصة الجولان وفق الشروط الت
من یوم بدء الجولان إلى آخر یوم من   . أ

من  30/1الستة الأشھر الجاریة على أساس 
المبلغ الشھري للمعلوم إذا كانت حمولتھا 

 النافعة تساوي أو تقل عن طنین،

من یوم بدء الجولان إلى آخر یوم من   . ب
من  30/1الثلاثة الأشھر الجاریة على أساس 

حمولتھا المبلغ الشھري للمعلوم إذا كانت 
النافعة تفوق الطنین ولا تتعدى خمسة 

 أطنان،

  

 

ویتم فیما بعد دفع المعلوم كل ستة أشھر  .ج  
أو ثلاث   ة أش   ھر حس   ب الحال   ة حت   ى ت   اریخ    
الإع   لام بالتفوی   ت ف   ي العرب   ة أو ف   ي ع   دم    
  .صلوحیتھا للاستعمال مع وجوب إثبات ذلك

 
............... 
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  النص المقترح  النص الحالي
قــوق  ـــلــة الحــــمن مج جدید 24الفصل 

  :و الإجراءات الجبائیة
تقع المطالبة بالمعلوم الوحید التعویضي  

على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة 
. معینة إلى انتھاء السنة الرابعة الموالیة لھا 

غیر أن المدة التي یقع اعتمادھا في احتساب 
المعلوم لا یمكن أن تتجاوز الستة أشھر 

والعربات المجرورة  العربات بالنسبة إلى
أطنان ولا  2التي تفوق حمولتھا النافعة 

العربات أطنان وكذلك بالنسبة إلى  5تتجاوز 
الأخرى من غیر المعدة لنقل الأشخاص أو 
لنقل البضائع والمرخص لھا في استعمال 

  .الطریق
  

 العربات إلى بالنسبة بالمعلوم المطالبة وتتم
 حمولتھا تفوق لا التي المجرورة والعربات
 المدنیة السنة موفى إلى أطنان 2 النافعة
 .مستوجبا المعلوم خلالھا أصبح التي

م                ن مجـلـ                ـة     24الفـ                ـصل 
  :الحـقــوق  و الإجراءات الجبائیة 

تقع المطالبة بالمعلوم الوحید التعویضي على 
النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة 

. لھامعینة إلى انتھاء السنة الرابعة الموالیة 
غیر أن المدة التي یقع اعتمادھا في احتساب 
المعلوم لا یمكن أن تتجاوز الستة أشھر 
بالنسبة إلى العربات التي لا تنتفع بتوقیف 
المعلوم عند الإیداع الظرفي لرخصة 

 .الجولان
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  البضائع  مزوّدي لدىتحسین استخلاص الأداء 
   لفائدة المصالح العمومیةوالأشغال والأملاك  الخدماتو

  
  

  : 62الفصل 
  

مكرّر ھذا  110یضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة فصل 
  :نصّھ 

  
ذات الصبغة دفع الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة  یستوجب

والأملاك  شغالالأخدمات والضائع والبب ھالمبالغ الراجعة إلى مزوّدیلالإداریة 
الإدلاء بشھادة تسلمھا مصالح الجبایة تنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام 

في تاریخ لتصاریح الجبائیة التي حلّ أجلھا ولم تسقط بمرور الزمن كل ابإیداع 
بما یثبت ضبط رزنامة عند الاقتضاء الإدلاء  وأ الإذن بدفع المبالغ المذكورة

في تاریخ بذمتھم الدیون الجبائیة المتخلّدة  في شأن استخلاص من قبل قابض المالیة
  .الإذن بدفع المبالغ المذكورة
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  مزوّدي البضائع  تحسین استخلاص الأداء لدى
  والخدمات والأشغال والأملاك لفائدة المصالح العمومیة

  
  شرح الأسباب 

  )62الفصل (
  
  

للواجبات الجبائیة المحمولة بھدف حث المطالبین بالأداء على الامتثال 
الدولة والجماعات  دفعربط عملیة تسویة وضعیاتھم الجبائیة، یقترح على علیھم و

 ھامزوّدیلمبالغ الراجعة إلى لذات الصبغة الإدایة المحلیة والمؤسسات العمومیة 
الإدلاء بشھادة تسلمھا مصالح الجبایة ب والأملاكشغال الأخدمات والبضائع وبال

لتصاریح الجبائیة التي حلّ كل اتنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام بإیداع 
أو عند   في تاریخ الإذن بدفع المبالغ المذكورةأجلھا ولم تسقط بمرور الزمن 

الإدلاء بما یثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالیة في الاقتضاء ب
  .في تاریخ الإذن بدفع المبالغ المذكورةبذمتھم الدیون الجبائیة المتخلّدة  شأن
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  مزید إحكام إرجاع مبالغ الأداء الزائدة
  
  
  

  : 63الفصل 
  

"  التي حلّ أجلھا في تاریخ تقدیم مطلب الاسترجاع" یضاف بعد عبارة 
ما جلة الحقوق والإجراءات الجبائیة من م 31الفصل من الأولى الفقرة بالواردة 

  :یلي
 

  وفي تاریخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة
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  مزید إحكام إرجاع مبالغ الأداء الزائدة
  

  شرح الأسباب
  )63الفصل (

  
  

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل لا یمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة 
إلا للمطالب بالأداء الذي قام بإیداع تصاریحھ بعنوان كلّ الأداءات المستوجبة التي 

المستوفي  لجمیع الشروط القانونیة حلّ أجلھا في تاریخ تقدیم مطلب الاسترجاع 
  .والتي لم یشملھا التقادم

  
التي تفصل بین المنجزة خلال الفترة الإرجاع  اجراءاتباعتبار أن ھذا، و

تاریخ تقدیم مطلب الاسترجاع وتاریخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة 
، یقترح في إطار یمكن أن تستغرق مدّة زمنیة تحلّ خلالھا آجال جدیدة للتصاریح 

اع تصاریحھ الجبائیة على ضمان احترام المطالب بالأداء لواجب إیدالحرص 
إیداع التصاریح الجبائیة المستوجبة  وجوبلإرجاع مبالغ الأداء الزائدة اشتراط 

بإیداع التصاریح القاضي الشرط  علاوة علىلإرجاع بافي  تاریخ إصدارالإذن 
  .الجبائیة المستوجبة في تاریخ تقدیم مطلب الإسترجاع المشار إلیھ أعلاه

  

  :الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح وعلى ھذا الأساس، یبین 
  

  النص المقترح  النص الحالي
  : 31الفصل 

لا یمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا للمطالب 
بالأداء الذي قام بإیداع تصاریحھ بعنوان كل 
الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلھا في تاریخ 

  .تقدیم مطلب الاسترجاع ولم یشملھا التقادم
  
  
 

تقوم مصالح الجبایة بإجراء المـــراقبة 
الضروریة للتثبت من وجاھة مطلب الاسترجاع، 
ولا تحول ھذه المراقبة دون القیام بالمراجعة 
المعمقة للوضعیة الجبائیة المنصوص علیھا 

  .من ھذه المجلة 38بالفصل 

  : 31الفصل 
لا یمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا 

قام بإیداع تصاریحھ  للمطالب بالأداء الذي
بعنوان كل الأداءات المستوجبة التي حلّ 

 الاسترجاع أجلھا في تاریخ تقدیم مطلب
وفي تاریخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ 

  .ولم یشملھا التقادمالأداء الزائدة 
  

  )البقیة دون تغییر(
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 حذف الإعفاء من الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات 
  لفائدة الأجانب غیر المقیمینالصحیة 

  
  
  

  
  : 64 الفصل

  
الملحق بمجلة الأداء على القیمة " أ"مكرر من الجدول  7العدد أحكام حذف ت
  .المضافة
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 حذف الإعفاء من الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات 
  لفائدة الأجانب غیر المقیمینالصحیة 

  
  الأسبــابشــرح 

  )64 الفصل( 
  
  
  

الملحق بمجلة الأداء على القیمة " أ"مكرّر من الجدول  7طبقا لأحكام العدد 
الخدمات المنجزة من قبل المصحات  المذكوربالإعفاء من الأداء تنتفع المضافة 

والمصحات الطبیّة المتعدّدة الإختصاص والمؤسسات العمومیة للصحّة بعنوان 
ویتعیّن للغرض على . لفائدة الأجانب غیر المقیمین التي تنجزھاالخدمات 

مسك دفتر خاصّ مرقّـم ومؤشّـر علیھ من للانتفاع بالإعفاء المؤسسات المذكورة 
قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤھل یتضمّن تنصیصات تتعلق خاصّة بھویّة 

  . المنتفع بالإعفاء والبیانات المتعلقة بإقامتھ بتونس
  

لإعفاء الحدّ من حقّ طرح الأداء على القیمة المضافة وقد نتج عن ھذا ا
من مواد وتجھیزات وخدمات الموظّـف على إقتناءات المؤسسات الصحیّة المعنیّة 

متابعة الإمتیاز على  عملیة تبیّن أنكما  .المذكورجزئيّ للأداء خضوعھا ال بإعتبار
صعبة  للتثبت من أحقیة الانتفاع بھ من دونھ مستوى المؤسسات المذكورة

لذلك یقترح إنھاء العمل بإعفاء الخدمات المذكورة من الأداء على القیمة  ،التطبیق
  .المضافة
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   عفاء بیوعات المحلات المعدة للسكناتوضیح مجال 
  من الأداء على القیمة المضافة

  
  
  

  : 65 الفصل
  

الملحق بمجلة الأداء على القیمة " أ"من الجدول  50یضاف إلى العدد ) 1
  : المضافة ما یلي 

  
  " العمومیینعقاریین الباعثین اللفائدة الأشخاص الطبیعیین أو لفائدة " 
  
من مجلة الأداء على القیمة  9من الفصل   IVیضاف إلى الفقرة ) 2

  :  رابعا ھذا نصّھ  2المضافة عدد 
    
العدد  المنتفعة بأحكامتخصیص المحلات المعدة للسكنى  یستوجب) رابعا 2 

مجلة لأغراض أخرى، دفع الأداء على القیمة ھذه الالملحق ب" أ"من الجدول  50
ضاف إلیھ خطایا ی المضافة الذي كان من الواجب دفعھ بعنوان عملیة الإقتناء

  .التأخیر المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
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   عفاء بیوعات المحلات المعدة للسكناتوضیح مجال 
  من الأداء على القیمة المضافة

  
  شــرح الأسبــاب

  )65 الفصل(
  

  
تنتفع عملیات بیع العقارات المبنیة المعدّة قصرا للسكن من قبل الباعثین 

الأداء على بالإعفاء من  العقاریین المرخّـص لھم وفقا للتشریع الجاري بھ العمل
  .القیمة المضافة

  
وقد إستقر الفقھ الإداري على حصر مجال الإعفاء في البیوعات المنجزة 
للأشخاص الطبیعیین بإعتبار أنّ الإعفاء یھمّ المحلاّت المعدّة قصرا للسكن 

لتجنّـب تحمیل  العمومیینعقاریین الباعثین الوالبیوعات من باعثین عقاریین لفائدة 
  .ئي الأداء على القیمة المضافةالمستھلك النھا

  
توضیح مجال الإعفاء من لساس، یقترح تكریس الفقھ الإداري وعلى ھذا الأ

صراحة بالتنصیص وحصره في مستحقیھ دون سواھم الأداء على القیمة المضافة 
الباعثین  أوعلى أنھ یشمل عملیات التفویت التي تتمّ لفائدة الأشخاص الطبیعیین 

بدفع الأداء المقتني مطالبة كما یقترح لإحكام وجھة الإمتیاز،  .العمومیین العقاریین
ر وجھة المحل من محل معد على القیمة المضافة الذي لم یدفع في صورة تغیی

ضاف إلیھ خطایا ی ...)تجاریة، مھنیة،(محل معد لأغراض أخرى للسكنى إلى 
 .   التأخیر المستوجبة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
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سحب واجب ایداع التصریح في الوجود على الفلاحین وأصحاب المداخیل 
  بامتیازات جبائیة العقاریة المنتفعین 

  
  

 :  66الفصل 
 
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  56تضاف إلى الفصل  )1

  :الطبیعیین والضریبة على الشركات الأحكام التالیة

  
على الأشخاص الطبیعیین المحققین للمداخیل المنصوص علیھا  كما یتعین 

ایداع التصریح في الوجود من ھذه المجلة  23وبالفصل  27من الفصل  1بالفقرة 
بعنوان ھذه المداخیل وذلك في صورة انتفاعھم بامتیازات جبائیة المذكور أعلاه 

  .طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
  

لسنة  113من القانون عدد 40من الفصل  1یضاف الى أحكام  العدد   )2
  :ما یلى  1984المتعلق  بقانون المالیة لسنة   1983دیسمبر  30المؤرخ في  83

  
من مجلة  56وقاموا بایداع التصریح في الوجود المنصوص علیھ بالفصل 

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعنوان نشاطھم 
  .الفلاحي

  
الذي بدأ مفعول إنتفاعھم یطالب الأشخاص المعنیون بھذا الإجراء  )3

قبل دخول أحكام ھذا القانون حیز التطبیق بتسویة وضعیتھم الجبائیة  بالإمتیازات
وفي خلاف  2014وذلك في أجل أقصاه موفى شھر جوان  طبقا لأحكام ھذا الفصل

إلیھا الخطایا المستوجبة ذلك یطالبون بدفع الضرائب والمعالیم التي لم تدفع تضاف 
  .طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
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سحب واجب ایداع التصریح في الوجود على الفلاحین وأصحاب المداخیل 
  بامتیازات جبائیة العقاریة المنتفعین 

  
  شرح الأسباب

  )66الفصل (
  
  
  

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  56طبقا لأحكام الفصل 
على الشركات، یستوجب على الأشخاص المعنویین والأشخاص  والضریبة

الطبیعیین المتعاطین لنشاط صناعي أو تجاري أو لمھنة غیر تجاریة إیداع تصریح 
  .في الوجود قبل بدء النشاط

  
ھذا، ویبقى الأشخاص الطبیعیون المحققون لمداخیل عقاریة ولأرباح 

زمین بإیداع التصریح في الوجود أو الصید البحري غیر مل ةالفلاحی تالاستغلالا
بامتیازات  حتى ولو كانوا ینتفعون المذكور أعلاه 56المنصوص علیھ بالفصل 

  .الاستغلال جبائیة على مستوى الاستغلال أو على مستوى وسائل
  

على ھذا الأساس، ولتیسیر متابعة الامتیازات الجبائیة التي ینتفع بھا  
، یقترح وضمان حسن استغلال الامتیاز وحصره في مستحقیھ  المعنیون بالأمر

 تستغلالاولأرباح الإأحققین لمداخیل عقاریة الأشخاص الطبیعیین الم إخضاع
 یداع التصریح في الوجود قبل بدء النشاط لواجب إأو الصید البحري  ةالفلاحی

معلوم من ال % 80تخفیض بنسبة الویشمل الإجراء كذلك الفلاحین المنتفعین ب
الوحید التعویضي على النقل بالطرقات حیث یقترح ربط منحھم التخفیض المذكور 

  .بإیداعھم التصریح في الوجود بعنوان نشاطھم الفلاحي
  
متیازات المعنیین بالأمر والمنتفعین بالإ كما یقترح سحب ھذا الواجب على 

یداع التصریح بمطالبتھم بإوذلك الجبائیة قبل دخول ھذا القانون حیز التطبیق 
في صورة مواصلتھم الإنتفاع بالإمتیاز بعد دخول ھذا القانون حیز  المذكور
، مع مطالبتھم 2014على أن یتم ذلك في أجل أقصاه موفى شھر جوان  التطبیق

تضاف في صورة عدم احترام ھذا الواجب بدفع الضرائب والمعالیم التي لم تدفع 
  .للتشریع الجاري بھ العملإلیھا الخطایا المستوجبة طبقا 
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  :وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح 
  

  النص المقترح  النص الحالي
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  56الفصل 

  :الطبیعیین والضریبة على الشركات
یتعین على كل شخص یتعاطى نشاطا صناعیا أو 

وكذلك على كل تجاریا أو مھنة غیر تجاریة 
من ھذه  45شخص معنوي مشار إلیھ بالفصل 

المجلة قبل أن یبدأ نشاطھ أن یودع بمكتب مراقبة 
الضرائب الراجع لھ بالنظر تصریحا في وجوده 

  .حسب نموذج معد من قبل الإدارة
 :ویرفق ھذا التصریح 

  
بنسخة من الوثائق التأسیسیة بالنسبة  -

  .للأشخاص المعنویین
ة المصادقة أو الترخیص وبنسخة من شھاد -

الإداري عندما یكون النشاط أو المحل الذي 
  .یباشر فیھ خاضعا لرخصة مسبقة

  
ویسلّم مكتب مراقبة الضرائب المختصّ إلى 
. الأشخاص المشار إلیھم أعلاه بطاقة تعریف جبائي

ویتعیّن على المعنیین بالأمر تعلیقھا في محلّ 
  .ممارسة النشاط

ریبة على دخل الأشخاص من مجلة الض 56الفصل 
  :الطبیعیین والضریبة على الشركات

 دون تغییر
  
  
  
  
  
  
 
  دون تغییر  
  
  
  
  
  

  دون تغییر
  
  
  

على الأشخاص الطبیعیین المحققین كما یتعین 
من الفصل  1للمداخیل المنصوص علیھا بالفقرة 

ایداع التصریح في من ھذه المجلة  23وبالفصل  27
وذلك في صورة انتفاعھم الوجود المذكور أعلاه 

طبقا بعنوان ھذه المداخیل بامتیازات جبائیة 
  .للتشریع الجاري بھ العمل

  
المؤرخ  83لسنة  113القانون عدد( 40الفصل 

المتعلق  بقانون المالیة   1983دیسمبر  30في 
  : ) 1984لسنة 

یخفّض المعلوم الوحید التعویضي على النقل ) 1
بالنسبة لسیارات النقل  %80بالطرقات بمقدار 

الذاتي للبضائع بالطرقات التي لا تفوق حمولتھا 
أطنان وذلك إذا كان مالكوھا ) 5(النافعة خمسة 

المؤرخ في  83لسنة  113القانون عدد( 40الفصل 
المتعلق  بقانون المالیة لسنة   1983دیسمبر  30

1984 ( :   
النقل یخفّض المعلوم الوحید التعویضي على ) 1

بالنسبة لسیارات النقل الذاتي  %80بالطرقات بمقدار 
للبضائع بالطرقات التي لا تفوق حمولتھا النافعة 

أطنان وذلك إذا كان مالكوھا فلاحین ) 5(خمسة 
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  النص المقترح  النص الحالي
  .فلاحین

  
وقاموا بایداع التصریح في الوجود المنصوص 

من مجلة الضریبة على دخل  56علیھ بالفصل 
شركات الأشخاص الطبیعیین والضریبة على ال

  .بعنوان نشاطھم الفلاحي
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  إحداث صندوق الانتقال الطاقي
  وتوفیر موارد لفائدتھ

  
  
  
  : 67لفصل ا
  

 19المؤرخ في  2005لسنة  106من القانون عدد  12تلغى أحكام الفصل  )1
كما تم تنقیحھ بالنصوص  2006المتعلق بقانون المالیة لسنة  2005دیسمبر 
  :وتعوّض بما یلي اللاحقة 
  

یفتح بدفاتر أمین المال العام للبلاد التونسیة حساب خاص في الخزینة یطلق 
یتولى التشجیع على الاستثمار في میدان " صندوق الانتقال الطاقي"علیھ إسم 

  .التحكّم في الطاقة وتضبط تدخلات ھذا الصندوق بأمر
  

لف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاریف الصندوق وتكتسي ویتولى الوزیر المك
  .نفقات الصندوق صبغة تقدیریة

  
أینما وردت " الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة"تعوّض عبارة ) 2

صندوق الإنتقال "بالنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بھا العمل بعبارة 
  ".الطاقي
  

  : 68الفصل 
  

 2005لس نة   106م ن الق انون ع دد     13الفص ل  تضاف بعد المطة الثالثة من 
م ا ت م تنقیح ھ    ك 2006المتعلق بق انون المالی ة لس نة     2005دیسمبر  19المؤرخ في 

  :ا مھذا نصھ تانجدید تانبالنصوص اللاحقة مط
  
وتضبط قائمة المنتجات . بمعلوم یوظف على المنتجات الطاقیة المستھلكة -

  .بأمرالخاضعة ونسبة المعلوم وطرق استخلاصھ 
 

على تورید المحركات وقطع الغیار المستعملة المدرجة  بمعلوم یوظف -
 :بأرقام التعریفة الدیوانیة التالیة
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 بیان المنتجات رقم التعریفة رقم البند
84.07م  محركات (محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة یتم الإشعال فیھا بالشرر   

 )إنفجاریة
 محركات للطائرات، مستعملة 84071000013
84072110018 

 محركات لـتسیـیر المراكب البحریة، مستعملة

84072191013 

84072199017 

84072900025 

84072900036 

84073100010 

 ، مستعملة87محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسییر المركبات الداخلة فى الفصل 

84073210019 

84073290011 

84073300021 

84073300032 

84073430017 

84073430095 

84079010015   
  محركات أخرى، مستعملة

  
  
 

84079080013 

84079090017 

84.08م   
 

محركات  دیزل أو نصف (محركات الإحتراق الداخلى ، ذات مكابس یتم الإشعال فیھا بالضغط 
 ) .دیزل

84081011017 

 محركات لتسییر المراكب البحریة، مستعملة
84081011095 

84081019011 

84081019099 

84082031011 

 ، مستعملة87محركات من الأنواع المستعملة لتسییر المركبات الداخلة فى الفصل 

84082035013 

84082037019 

84082051019 

84082055011 

84082057017 

84082099019 

84089021019 

 84089027108 محركات أخرى، مستعملة

84089027904 
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 بیان المنتجات رقم التعریفة رقم البند
أجھزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كھربائیة، لمحركات الإحتراق الداخلى التى یتم الإشعال   85.11م 

المغناطیسیة ووشائع الإشعال مثل مغناطیسیات الإشعال والمولدات (فیھا بالشرر أو بالضغط 
مثل الدینامو ومولدات (؛ مولدات ) وشمعات الإحتراق أو شمعات التوھج ومحركات إطلاق الحركة

 وقاطعات التیار من النوع الذى یستعمل مع ھذه المحركات) التیار المتناوب
 محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات، مستعملة 85114000016
85115000034 

 85115000045 ، مستعملةىمولدات أخر

85115000056 

 87.05حتى  87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من   87.08م 
 علب تغیـیر السرعة، مستعملة - 87084050093

 
من وزن المحرّك  كیلوغرامدنانیر عن كل  3ویحتسب المعلوم على أساس 

  .أو قطع الغیار
  

تطبّق على المعلوم عند التورید بالنسبة إلى الاستخلاص والواجبات 
والمراقبة ومعاینة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس 

  .القواعد المعمول بھا في مادة المعالیم الدیوانیة
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  إحداث صندوق الانتقال الطاقي
  وتوفیر موارد لفائدتھ

  
  الأسبابشرح 

  )68و 67 لانالفص( 
  
  

أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بمقتضى قانون المالیة لسنة 
ویتولى الصندوق المذكور المساھمة في تمویل العملیات الرامیة إلى ترشید .2006

  .استھلاك الطاقة والنھوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة
  

  :الطاقة بـویمول الصندوق الوطني للتحكم في 
  

معلوم یوظف عند أول تسجیل للسیارات السیاحیة بسلسلة تونسیة حسب  -
تأخذ بعین الإعتبار نوعیة دینار  2000ودینارا  250تعریفة تصاعدیة تتراوح بین 

  .الوقود المستعمل وقوة السیارات
  

معلوم یوظف على أجھزة تكییف الھواء عند التورید أو الإنتاج المحلي  -
  .وحدة حراریة 1000كل  نة دنانیر عبمبلغ عشر

  

معلوم یوظف على المصابیح والأنابیب عند التورید أو الإنتاج المحلي  -
من تعریفة المعالیم الدیوانیة باستثناء المصابیح والأنابیب  85 – 39المدرجة بالعدد 

وكذلك  لدرّاجات الناریةل المقتصدة للطــاقة أو المعدة للعربات السیــــارة أو
  . فولت 100لمصابیح والأنابیب التي لا یفوق جھد توترھا ا

  
وفي ظل ما تتسم بھ السوق العالمیة للطاقة من تقلبات وتزاید متسارع في 
أسعار المحروقات تعتبر ھیكلة الصندوق من الأولویات الأساسیة التي تحتّم الضغط 

  .مردودیتھاعلى التكالیف الطاقیة للمنظومة الاقتصادیة الوطنیة والرفع من 
  

وفي ھذا السیاق، وتنفیذا لاستراتیجیة التحكّم في الطاقة التي تغطي كافة 
، یقترح إتخاذ الإجراءات التالیة إضافیة  القطاعات وما یتطلبھ ذلك من موارد مالیة

  :لفائدة الصندوق الذي من بین مھامھ ترشید إستھلاك الطاقة تتمثل في
  

إلى " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"تغییر تسمیة الصندوق من  -
وذلك في سیاق التوجھات العالمیة للانتقال " صندوق الانتقال الطاقي"
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الطاقي وبھدف استقطاب مزید من الدعم الدولي والتعبیر عن اھتمام الدولة 
 بھذا المیدان، 

 ر،توسیع تدخلاتھ على أن تضبط ھذه التدخلات بمقتضى أم -
 :ه بـــ تدعیم موارد -

معلوم یوظف على المنتجات الطاقیة المستھلكة على أن تضبط قائمة  •
  ،المنتجات الخاضعة ونسبة المعلوم وطرق استخلاصھ بأمر

معلوم یوظف على المحركات وقطع الغیار المستعملة حسب وزن   •
 .دنانیر عن كل كیلوغرام 3یحدد بـــ المحرّك أو قطع الغیار
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 تنسیق جبایة مادّة الدولومیت 
  "الجاكوزي"وجبایة أحواض الإستحمام والأدواش المجھزة بـ 

  مع جبایة المنتجات المماثلة
  

  
  : 69الفصل 

  
تنقّح تعریفة المعالیم الدیوانیة عند التورید المصادق علیھا بمقتضى القانون 

وإتمامھا  كما تمّ تنقیحھا  1989دیسمبر  30المؤرّخ في  1989لسنة  113عدد 
  :بالنصوص اللاحقة وذلك وفق الجدول التّالي 

  

  رقم البند
 بیان المنتجات رقم التعریفة التعریفي

نسبة 
المعالیم 
الدّیوانیّة 

% 
 15 دولومیت غیر مكلّس أو ملبّد - 251810000 25.18م 
منھ،  أجھزة التدلیك بالماء لجمیع الجسم أو لجزء ---  901910901 90.19م 

بما في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجھزة بـ 
 "الجاكوزي"

15 

  
  : 70الفصل 

  
 2المؤرّخ في  1988لسنة  62یضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 

وإتمامھ  المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستھلاك كما تمّ تنقیحھ 1988جوان 
  : بالنصوص اللاحقة ما یلي 

  
عدد 

التعریفة 
 الدیوانیة

 بیان المنتجات
نسبة المعلوم 

على الإستھلاك 
% 

  :دولومیت غیر مكلّس أو ملبّد  - 25.18م 
أو مقطعاً فقط، بالنشر أو  خاماً أو مشذباً تشذیبا أوّلیّا* 

 بغیره، إلى كتل
 بشكل مقطعاً فقط، بالنشر أو بغیره، إلى ألواح * 

  مربع  أو مستطیل
  251810000التعریفة الدیوانیة المدرجین تحت رقم 

 

  
  

100  
  

150 
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عدد 
التعریفة 
 الدیوانیة

 بیان المنتجات
نسبة المعلوم 

على الإستھلاك 
% 

  : أحجار أخر -- 68.02م 
  

دولومیت نصب وبناء وأصناف مصنوعة منھ، مقطع * 
أو منـشور بصورة بسیطة وبسطح منبسط أو مستو 

  680229000المدرج تحت رقم التعریفة الدیوانیة م
  :أحجار كلسیة أخر --

 دولومیت مشغول بأشكال أخرى وأصناف أخرى* 
مصنوعة منھ المدرج تحت رقم التعریفة الدیوانیة 

 680292000م

  
  
  

150  
  
  

150 

أجھزة التدلیك بالماء لجمیع الجسم أو لجزء منھ، بما  ---  90.19م 
في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجھزة بـ 

المدرج تحت رقم التعریفة الدیوانیة " الجاكوزي"
901910901 

25 
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  تنسیق جبایة مادّة الدولومیت 
  "الجاكوزي"وجبایة أحواض الإستحمام والأدواش المجھزة بـ 

  مع جبایة المنتجات المماثلة
  

  شرح الأسباب
  )70و 69الفصلان (

  
  

وللأداء على  % 15دیوانیّة بنسبة المعالیم الیخضع تورید مادّة الرخام إلى 
بالنسبة إلى  % 100وللمعلوم على الإستھلاك بنسبة  % 18القیمة المضافة بنسبة 

أو المنشور والمصنوعات من الرخام المقطع بالنسبة إلى  % 150الرخام الخام و
  .الرخام

  
في حین یخضع تورید مادّة الدولومیت إلى الأداء على القیمة المضافة 

للمعالیم الدیوانیّة ولا للمعلوم على لا لا یخضع فحسب حیث   % 18بنسبة 
  .الرخام ستعمالنفس ا ھل بالرغم من أنالإستھلاك 

  
یخضع تورید أحواض الإستحمام المصنوعة من من ناحیة أخرى، 

القیمة المضافة بنسبة  وللأداء على % 30البلاستیك إلى معالیم دیوانیّة بنسبة 
وللمعلوم لفائدة صندوق تنمیة القدرة التنافسیّة  % 25على قاعدة مرفّعة بـ  18%

الضریبة  بعنوانوللتسبقة  % 5ولمعلوم المحافظة على البیئة بنسبة  % 1بنسبة 
  .%10بنسبة على الدخل أو الضریبة على الشركات 

  
في حین یخضع تورید أحواض الإستحمام والأدواش المجھزة 

وللمعلوم لفائدة  % 12إلى الأداء على القیمة المضافة بنسبة " الجاكوزي"بـ
للمعالیم لا  لا یخضع فحسب حیث  % 1صندوق تنمیة القدرة التنافسیّة بنسبة 

على الدخل  یبةالضر بعنوانللتسبقة لا والدیوانیّة ولا لمعلوم المحافظة على البیئة 
  .باعتباره غیر وارد بالقائمة المعنیة بالتسبقة المذكورة أو الضریبة على الشركات
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ى المنتجات ذات ل الجبایة الموظفة علیقترح تعدیعلى أساس ما سبق، و
  : ىوانیة والمعلوم على الاستھلاك علوذلك بسحب المعالیم الدی الإستعمال الموحد

  
  ،كما ھو الشأن بالنسبة إلى مادة الرّخام مادة الدولومیت -
كما ھو الشأن  "جاكوزي"أحواض الاستحمام والأدواش المجھّزة بــ -

  .بالنسبة إلى أحواض الاستحمام المصنوعة من البلاستیك
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  تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث
  

  : 71 الفصل
  

من القانون  58من الفصل  Iتضاف إلى الجدول المنصوص علیھ بالفقرة 
المتعلق بقانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  101عدد 

 27من القانون عدد  68كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل  2003
 2013یة لسنة المتعلق بقانون المال 2012دیسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة 

  :المنتجات التالیة 
  

 بیان المنتجات رقم التعریفة رقم البند

39.17م  
39171010009من   
39173900013إلى   

 ، من اللدائن)مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات(أنابیب ومواسیر وخراطیم ولوازمھا 

    39174000003   .، لاستعمالات أخرى، من اللدائن)والأكواع والوصلاتمثل ، الفواصل (أنابیب ومواسیر وخراطیم  لوازم 
39181010108من  39.18  

39189000908إلى   
 

أغطیة أرضیات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتیاً، بشكل لفات أو ترابیع أو بلاطات ؛ أغطیة جدران أو 
 من ھذا الفصل 9سقوف من اللدائن، كما ھى معرفة فى الملاحظة  

39191012009من  39.19  
39199000007إلى   

وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد وغیرھا من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ) أفلام ( ألواح وصفائح وأغشیة 
 ذاتیاً ، وإن كانت بشكل لفات

39.20م  وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غیر خلویة، غیر مقواة ولا ) أفلام ( ألواح وصفائح وأغشیة   
 ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخرمنضدة 

        39201023001 
مم،  40مم و لا یتجاوز  20و سمك یساوي أو یزید عن  0.94ذات كثافة أقل من  من بولي إیثیلینصفائح، من 

  .غیر مقواة ولا منضدة ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر

        39201025018    

 0.94غیرھا من ألواح و صفائح و أغشیة  و صفائح رقیقة و أشرطة و قدد من  بولي إیثیلین ذات كثافة أقل من 

معدة للفلاحة  غیر مقواة ولا منضدة ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخرغیر مطبوعة 

  .مم  0.125یتجاوز  والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا

        39201028028               

غیرھا من ألواح و صفائح و أغشیة  و صفائح رقیقة و أشرطة و قدد من  بولي إیثیلین ذات كثافة تعادل أو تفوق 

، معدة غیر مقواة ولا منضدة ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر، غیر مطبوعة 0.94

  .مم  0.125للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا یتجاوز 

        39201081009    
حتوي على  كحول بولیفینیل ذائبة في الماء  تعجائن ورق إصطناعیة في شكل ألواح و صفائح  من  بولي إیثیلین 

  . مم 0.125كعامل رطوبة،  ذات سمك  یتجاوز 

      39201089081 
ألواح وصفائح وأغشیة وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غیر خلویة، غیر مقواة ولا منضدة غیرھا من 

  .مم 0.125ذات سمك  یتجاوز  ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر

  39202021001من 

 39202080091إلى 

، غیر مقواة ولا  من بولیمیرات البروبـیلینوصفائح رقیقة وأشرطة وقدد ، ) أفلام ( ألواح وصفائح وأغشیة 

    منضدة ولیست على حامل ولا متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر
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 بیان المنتجات رقم التعریفة رقم البند

   39204310001من   

 39209990003إلى   

غیر مقواة ولا منضدة ولیست على حامل ولا وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد ، ) أفلام ( ألواح وصفائح وأغشیة 

من بولى أو  من بولیمیرات الأكریلیكأو  من  بولیمیرات كلورید الفیـنـیل ،متحدة بطریقة مماثلة مع مواد أخر

من السـیلیولوز أو من أو  أســترات بـــولى ألیــل أو بولى أســترات أخر أو كربونات أو راتنجات ألكیدیــة

 .من لدائن أخرأو  میائیةمشـتـقاتـھ الكی

39.21م  
  39211100006من 

   39219090016إلى 

 .وصفائح رقیقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن) أفلام(ألواح وصفائح وأغشیة 

39.23م  
  39239000105من  

              39239000912إلى  

  .ألواح للتحمیل و شباك  أنبوبیة الشكل من لدائن

39.24م  
   39249000011من  

  3924900033إلى  

  .من لدائن، نزلیة أخر وأصناف صحیة أو للزینةأصناف م

39.25 
  39251000101من 

  39259080009إلى  

  .أصناف تجھیزات البناء من لدائن، غیر مذكورة أو داخلة فى مكان آخر

39.26م  

  39261000017من 

  39261000095إلى  

  .ومدرسیة مكتبـیة أدوات

  .   دائنل سلال و أدوات مماثلة لتصفیة المیاه لمجاري البالوعات، من    39269050004

84.07م  

  84071000002من 

  84073300098إلى  

      .)محركات إنفجاریة(محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة یتم الإشعال فیھا بالشرر 

  84079010004من  

  .محركات أخر  84079090006إلى  

84.08 
  84081011017من 

 84089089006إلى 
 ).محركات  دیزل أو نصف دیزل(محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس یتم الإشعال فیھا بالضغط 

أجھزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كھربائیة، لمحركات الإحتراق الداخلى التى یتم الإشعال فیھا   85.11م 
مثل مغناطیسیات الإشعال والمولدات المغناطیسیة ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق (بالضغط بالشرر أو 

وقاطعات ) مثل الدینامو ومولدات التیار المتناوب(؛ مولدات ) أو شمعات التوھج ومحركات إطلاق الحركة
 التیار من النوع الذى یستعمل مع ھذه المحركات

 إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات محركات -      85114000005      

  85115000012من 

 85115000090إلى 
 مولدات أخر -

 87.05حتى  87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من   87.08م 

  87084020013من 

 87084099007إلى 
 ، وأجزاؤھاعلب تغیـیر السرعة -

90.19م  أجھزة للط ب النفس انى؛ أجھ زة ع لاج ب الأوزون أو بالأوكس جین أو بإستنش اق        أجھزة علاج آلى؛ أجھزة تدلیك ؛    
  المواد الطبیة، أجھزة إنعاش بالتنفس الإصطناعى وغیرھا من أجھزة العلاج بالتنفس

ب ـ        أجھ زة الت دلیك بالم اء لجمی ع الجس م أو لج زء من ھ، بم ا ف ي ذل ك أح واض الإس تحمام والأدواش المجھ زة                 90191090106         
  "الجاكوزي"
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  تعزیز موارد صندوق مقاومة التلوث
  

  شرح الأسباب
  )71 الفصل( 

  
  
  

 122من القانون عدد  35أحدث صندوق مقاومة التلوث بمقتضى الفصل 
. 1993والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1992دیسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة 

المشاریع الرامیة إلى حمایة البیئة ویتولى الصندوق المذكور المساھمة في تمویل 
  .من التلوث الذي تسببھ المؤسسات الصناعیة ومشاریع تجمیع ورسكلة الفضلات

  
 المحدثویمول صندوق مقاومة التلوث بالمعلوم للمحافظة على البیئة 

 %5كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة بنسبة  2003بمقتضى قانون المالیة لسنة 
ت خال من الأداء على القیمة المضافة المحقق من قبل على أساس رقم المعاملا

مصنعي المنتجات الخاضعة في النظام الداخلي وعلى أساس القیمة الدیوانیة 
  .بالنسبة إلى التورید

  
موارد إضافیة لفائدة صندوق مقاومة التلوث حتى یتمكن  توفیرھذا وبھدف 

عة للمعلوم للمحافظة على توسیع قائمة المنتجات الخاضمن تعزیز تدخلاتھ، یقترح 
" جاكوزي"البیئة لتشمل أحواض الاستحمام والأدواش البلاستیكیة المجھّزة بــ

  ).محرّكات دیزل أو نصف دیزل(ومحرّكات الاحتراق الداخلي 
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  السنوي لمراقبة المعلوم الترفیع في 
  المزعجة وأالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة وحراسة 

 
  
  

  : 72 الفصل
  

المؤسسات الخطرة أو المخلة السنوي لمراقبة وحراسة المعلوم تنقّح مبالغ 
المؤرخ  1962لسنة  18مثلما وقع تحدیدھا بالمرسوم عدد  المزعجة وأبالصحة 

  :كما یلي  1962أوت  21في 
  

  المبلغ السنوي      الأصناف
  

  دینار 2000       الصنف الأول -
  دینار 1000       الصنف الثاني -
  دینار 300       الثالثالصنف  -
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  السنوي لمراقبة المعلوم الترفیع في 
  المزعجة وأالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة وحراسة 

  
  شرح الأسباب

  )72 الفصل(
  

  
 1966لسنة  27مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد طبقا لأحكام 

المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة  تم تصنیف   1966أفریل  30المؤرخ في 
  :كما یلي بإعتبار نوع الخطر وأھمیة الضرر الناشئین عنھا المزعجة وأ

  

المؤسسات من الصنف الأول وتشمل المؤسسات اللازم إبعادھا عن المدن  -
  وعن محلات السكنى الخاصة،

  

المؤسسات من الصنف الثاني وتشمل المؤسسات التي لیس من المحتم  -
الترخیص في إستثمارھا یتطلب إتخاذھا  أن ھا عن المساكن غیرإبعاد

  بعض الوسائل لإجتناب الأضرار والأخطار،
  

ا ضرر ینشأ عنھلا المؤسسات من الصنف الثالث وتشمل المؤسسات التي  -
على المجاورین غیر أنھا تكون خاضعة كبیر على الصحة العامة و

  .للرقابة الإداریة
  

ویستوجب على مالكي المؤسسات المصنفة كما ھو مبین أعلاه أو مستغلیھا 
لفائدة أو شاغلیھا أو حائزیھا دفع معلوم سنوي لمراقبتھا وحراستھا یتم توظیفھ 

  .الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط
  

المتعلق  1990لسنة  111من القانون عدد  56وقد تم بمقتضى أحكام الفصل 
  :ضبط مبلغ المعلوم كما یلي  1991 بقانون المالیة لسنة

  
  .الأولبالنسبة إلى المؤسسات من الصنف دینار  300 -  
  ، الثانيبالنسبة إلى المؤسسات من الصنف دینار  200 -
  .الثالث بة إلى المؤسسات من الصنفبالنسدینار  100 -
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حجم أنشطة ونوعیة تتلاءم مع وبإعتبار أن تعریفة ھذا المعلوم لم تعد ھذا 
من ناحیة ولمزید  1990لم یتم تحیینھا منذ سنة  إلا أنھھذه المؤسسات ونظرا 

مراقبة ھذه تتولى توفیر موارد لفائدة الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط التي 
السنوي لمراقبة وحراسة المعلوم المؤسسات من  ناحیة أخرى یقترح تحیین تعریفة 

  :كما یليوذلك بالترفیع فیھا  أو المزعجةالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة 
  
  بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول،دینار  2000إلى  دینار 300من  -
  بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني،دینار  1000إلى  دینار 200من  -
  .المؤسسات من الصنف الثالثبالنسبة إلى دینار  300إلى  دینار 100من  -
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  تخفیف العبء الجبائي 
  على أصحاب الدخل الضعیف

  
  

  
  : 73الفصل  

 
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  38ضاف إلى الفصل ت) 1

  :ھذا نصّھا 22الطبیعیین والضریبة على الشركات نقطة 
  

طرح  بعددینار  5000الدخل السنوي الصافي الذي لا یفوق  -22
من ھذه  40التخفیضات بعنوان الحالة والأعباء العائلیة المنصوص علیھا بالفصل 

لأشخاص الذین یحققون المداخیل المنصوص علیھا بالفصل المجلة بالنسبة إلى ا
  . دون سواھا المجلة ھذهمن  25

  
من مجلة الضریبة على دخل  40من الفصل  Vتلغى أحكام الفقرة  )2

  .الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
  

تطبق أحكام ھذا الفصل على المداخیل المحققة ابتداء من غرة جانفي  )3
2014.  
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  تخفیف العبء الجبائي 
  على أصحاب الدخل الضعیف

  
  شرح الأسباب

  )73الفصل (
  
  

الجاري بھ العمل، تحتسب الضریبة المستوجبة على طبقا للتشریع الجبائي 
 %15الدخل الجملي الصافي حسب جدول ضریبة تصاعدي تتراوح نسبھ بین 

بالنسبة إلى الدخل  %35دینار و 5000دینار إلى  1500لشریحة الدخل من 
الشریحة الأولى من الدخل من الضریبة دینار وتعفى  50000السنوي الذي یفوق 

  .دینار 1500یقل عن الذي یساوي أو 
  

ھذا، وحددت الشریحة الأولى المعفاة من الضریبة بالنسبة إلى أصحاب الأجر 
  .دینار 2500الأدنى المضمون بــ 

  
على وفي إطار مواصلة التمشي الرامي إلى التخفیف في العبء الجبائي 

لأجراء وأصحاب ، یقترح إعفاء اذوي الدخل المحدود المطالبین بالضریبة
إذا لم یتعدّ دخلھم السنوي الصافي  بعد طرح الجرایات والإیرادات العمریة 

تحقیقھم وذلك في صورة  دینار 5.000 الحالة والأعباء العائلیةالتخفیضات بعنوان 
  .ھذا الصنف من الدخل دون سواهل

  
 2014ویقترح تطبیق الإجراء على المداخیل المحققة ابتداء من غرة جانفي 

قد خضعت للضریبة عن  2013باعتبار أن المداخیل التي حققت بعنوان سنة 
  .و المدین بالجرایةطریق الخصم من المورد الذي قام بھ المؤجر أ

  
   
  
  
  
  
  

  



 176   
 

  مواصلة العمل بالامتیازات الجبائیة في اطار 
 البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

  
 

  : 74 الفصل
  

 29المؤرخ في  2012لسنة  27عدد من القانون  31تضاف إلى الفصل 
نقطتان جدیدتان فیما یلي  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر 
  :نصّھما 
  

إعفاء القیمة الزائدة المحققة من التفویت في الأراضي المخصصة .  4
من الضریبة وذلك  المذكور أعلاهإطار البرنامج في ع اریالمشلإنجاز 

ض قد تم التفویت على أن التفویت في الأر دشریطة التنصیص ضمن عق
  .في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

  
بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد . 5

والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن 
الاجتماعیة في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز ھذه 
المساكن بناء على شھادة ظرفیة تسلم للغرض من مكتب مراقبة الأداءات 

قائمة مؤشر علیھا من قبل المصالح المختصة بوزارة  لى ضوءعالمؤھل 
  .التجھیز

  
  : 75 الفصل

  
 29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  31تطبق أحكام الفصل 

على المشاریع الرامیة إلى  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر 
  .للسكن الاجتماعي الخصوصي توفیر المساكن الاجتماعیة في اطار البرنامج
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  مواصلة العمل بالامتیازات الجبائیة 
 في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

  
  شرح الأسباب

  )75و 74ن الفصلا(
  
  
  
منح امتیازات جبائیة للمشاریع  2013تم بموجب أحكام قانون المالیة لسنة 

جزئھ الأول المتمثل المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في 
في تعویض المساكن البدائیة بمشاریع سكنیة اجتماعیة في كافة ولایات 

  :الجمھوریة، وتمثلت ھذه الامتیازات في 
  
  تسجیل عقود نقل ملكیة المساكن لفائدة المستفیدین بمعلوم قار محدد  .1

 .دینارا عن كل عقد  20بـ
 % 3الملكیة المحدد بـ إعفاء عقود نقل ملكیة المساكن من معلوم انجرار  .2
طرح المداخیل أو الأرباح المتأتیة من المشاریع المذكورة من أساس  .3

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین أو الضریبة على الشركات 
بالنسبة إلى المشاریع المنجزة الضریبة الدنیا وذلك بصرف النظر عن 

بالنسبة إلى المشاریع الضریبة الدنیا بمناطق التنمیة الجھویة ومع مراعاة 
  . الأخرى

الجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن ولا تشمل ھذه الامتیازات  
  .الاجتماعي المتمثل في توفیر المساكن الاجتماعیة

  
بعنوان الأداء على القیمة المضافة كما أن القانون لم ینص على امتیازات 

  .اھإنجازھو ما من شأنھ الترفیع في كلفة وعلى مستوى إنجاز المشاریع 
  

المخصصة لإنجاز القیمة الزائدة المحققة من التفویت في الأراضي  كما تبقى
خاضعة المذكور أعلاه إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ع اریالمش

  . على الدخل أو للضریبة على الشركات لضریبةل
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 اھذه المشاریع خاصة بالنظر إلى طابعھ لذلك، وفي إطار الحد من كلفة إنجاز
  :، یقترح  الإجتماعي

  
القیمة الزائدة المحققة من التفویت في الأراضي المخصصة  إعفاء  -

إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ع اریالمشلإنجاز 
المذكور أعلاه من الضریبة وذلك شریطة أن ینص عقد التفویت على 

البرنامج الخصوصي  المعنیة قد تم في إطار ضأن التفویت في الأر
 ،للسكن المذكور

 
المضافة بعنوان اقتناءات المواد  القیمةتوقیف العمل بالأداء على  -

والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن 
الاجتماعیة في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز ھذه 

دة ظرفیة تسلم للغرض من مكتب مراقبة المساكن بناء على شھا
قائمة مؤشر علیھا من قبل المصالح  على ضوءالأداءات المؤھل 

 .المختصة بوزارة التجھیز

  
البرنامج الخصوصي على النظام الجبائي  تطبیق نفسفي إطار وكذلك 

للسكن الاجتماعي في جزئیھ المتمثلین في تعویض المساكن البدائیة وفي توفیر 
لمشاریع المنجزة لالامتیازات الممنوحة  كلمساكن اجتماعیة جدیدة، یقترح سحب 

في إطار البرنامج المذكور على جزئھ الثاني المتمثل في توفیر المساكن 
  .الاجتماعیة
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  موارد الصندوق العام للتعویضعم د
  
  

  :  76الفصل 
  
 2012لسنة  27من القانون عدد  63الفصل من  Iالفقرة أحكام ضاف إلى ی

فیما  5 العدد 2013المتعلق بقانون المالیة لسنة و 2012دیسمبر  29المؤرخ في 
  :یلي نصّھ 

  
السیارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحید التعویضي على  -5

  : كما یليالنقل بالطرقات 
  
  :حسب التعریفة الواردة بالجدول التالي السیارات الخاصة   -
  

 السیارات الخاصة 
  

 مبلغ الأتاوة
  بالدینار

  :قوتھا السیارات التي تساوي  -
  
 خیول جبائیة 4 §
 خیول جبائیة 5 §
 جبائیة خیول 6 §
 خیول جبائیة 7 §
 خیول جبائیة  8 §
 خیول جبائیة  9 §
 خیول جبائیة  10 §
  اجبائی خیلا 11 §
  اجبائی خیلا 12 §
 اجبائی خیلا 13 §
 اجبائی خیلا 14 §
  اجبائی خیلا 15 §

  
 اجبائی  خ  یلا  16الس  یارات الت  ي تع  ادل أو تف  وق قوتھ  ا     -

  وكذلك السیارات من نوع ریاضي 

 
 

50 
70 

150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

 
700 
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مبلغ  : العربات الخاضعة للمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات -
  .المستوجبلمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات من ا %50 یساوي

  
أو  وتستخلص الأتاوة في نفس الآجال المعمول بھا في مادة معلوم الجولان

  . المعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات حسب الحالة
  

وتستثنى من تطبیق الأتاوة السیارات الخاصة والعربات المعفاة من معلوم 
  .الجولان والمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات

  
مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات  109أحكام الفصل على الأتاوة  وتطبّق

 1983لسنة  113من القانون عدد  42أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل و الجبائیة
كما تم تنقیحھ  1984والمتعلق بقانون المالیة لسنة  1983دیسمبر  30المؤرخ في 

  .بالنصوص اللاحقة
  

  :  77الفصل 
  

لسنة  27من القانون عدد  63من الفصل  Iمن الفقرة  4 العددتنقّح أحكام 
  :كما یلي 2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرخ في  2012

  

الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل بصرف النظر عن  )1
دینار  20.000نظامھم الجبائي والذین یفوق دخلھم السنوي الصافي 

 .ي الصافيمن الدخل السنو %1وذلك بنسبة 
 

ویشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للأتاوة المذكورة المداخیل الخاضعة 
المداخیل تضاف إلیھا والضریبة على الدخل المستوجبة منھا طرح تللضریبة 

المعفاة والمداخیل الموجودة خارج میدان تطبیق الضریبة على الدخل وكذلك 
   .المداخیل الخاضعة لأنظمة جبائیة خاصة

  
  :الأتاوة على ھذه  تستوجبولا 

  

  المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غیر المقیمین غیر المستقرین، -
مكرر من مجلة  31و 27القیمة الزائدة المنصوص علیھا بالفصلین  -

  .الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من  ،المذكورةوتستوجب الأتاوة 
من مجلة الضریبة على الدخل  53و 52المنصوص علیھ بالفصلین المورد 

من المبالغ  %1عن طریق الخصم من المورد بنسبة  ،والضریبة على الشركات
صافیة من الخصم من المورد ، وعن طریق التسویة عند إیداع التصریح السنوي 

  .بالضریبة على الدخل
  
على كل المكافآت التي یفوق مبلغھا  %1یطبق الخصم من المورد بنسبة و
  .المبالغ المدفوعةبصرف النظر عن سنویا دنیار  20.000 الجملي

  
وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة 

  .ولا تطرح الأتاوة من الضریبة على الدخل. لدفع الضریبة على الدخل
  

  : 78الفصل 
  
المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  63الفصل أحكام ضاف إلى ی

  :فیما یلي نصّھا  IIIفقرة  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة و 2012دیسمبر  29
  

III-  بعنوانمن ھذا الفصل  5و 4تطبّق الأتاوة المنصوص علیھا بالعددین 
من ھذا الفصل  4وتبقى الأتاوة المنصوص علیھا بالعدد .  2015و 2014سنتي 

قبل  خاضعة للنظام الجاري بھ العمل 2013و 2012والمستوجبة بعنوان سنتي 
  . 2014غرة جانفي 
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  دعم موارد الصندوق العام للتعویض
  

  شرح الأسباب
  ) 78إلى  76ول من الفص(

 
 

من  القانون عدد  3أحدث الصندوق العام للتعویض بمقتضى أحكام الفصل 
المتعلق بإجراءات ضبط الأسعار و  1970ماي  19المؤرخ في  1970لسنة  26

زجر المخالفات في المادة الاقتصادیة وھو یرمي إلى الضغط على أسعار البضائع 
عدیلات على تلك والمنتجات والخدمات الضروریة خاصة بواسطة منح أو إدخال ت

  . الأسعار
  
 31المؤرخ في  1970لسنة  66من القانون عدد  48وطبقا لأحكام الفصل  

تحدث وتغیر مقادیر المعالیم  1971المتعلق بقانون المالیة لسنة  1970دیسمبر 
  .والأتاوات الراجعة للصندوق العام للتعویض بمقتضى أمر 

  
تعزیز موارد  2013لسنة من قانون المالیة  63وقد تم بمقتضى الفصل 

الأشخاص الصندوق العام للتعویض وذلك بإحداث أتاوة دعم توظف خاصة على 
الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل بصرف النظر عن نظامھم الجبائي  

من الدخل    % 1دینار وذلك بنسبة  20.000والذین یفوق دخلھم الصافي السنوي 
 .دینار سنویا 2000السنوي مع حد أقصى بــ 

 
ونظرا لارتفاع الأسعار العالمیة للمحروقات ولسعر الصرف وما لھا من  

وذلك تدعیم موارد الصندوق العام للتعویض  یقترحانعكاسات على نفقات الدعم 
وظف على السیارات الخاصة والعربات الخاضعة تأتاوة دعم لفائدتھ بإحداث 
  .الوحید التعویضي على النقل بالطرقاتللمعلوم 
  

القوة الجبائیة  بإعتباربالنسبة إلى السیارات السیاحیة ویقترح ضبط مبلغھا 
خیول  4دینار بالنسبة إلى السیارات التي تساوي قوتھا  50 بین وذلك للسیارة

خیلا  16و تفوق قوتھا أدینار بالنسبة إلى السیارات التي تعادل  700جبائیة و
لمعلوم الوحید التعویضي على النقل امن  %50مبلغ یساوي وعلى أساس  اجبائی

  .بالطرقات بالنسبة إلى العربات الخاضعة لھذا المعلوم
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الأتاوة السیارات الخاصة والعربات المعفاة من معلوم  إستثناء من مع إقتراح
  .الجولان والمعلوم الوحید التعویضي على النقل بالطرقات

  
 بدفعھا المطالبة ومراقبة الأتاوة المذكورة یقترح وبھدف إحكام استخلاص

في نفس الآجال المعمول بھا في مادة معلوم الجولان أو المعلوم الوحید التعویضي 
على ھا ربط انتقال ملكیة العربة بخلاصمع على النقل بالطرقات حسب الحالة 

غرار ما ھو معمول بھ في مادة معلوم الجولان والمعلوم الوحید التعویضي على 
  . النقل بالطرقات

  
الموظفة فاء مزید من العدالة في تطبیق الأتاوة وبھدف إضمن ناحیة أخرى 

    عیین الذین یفوق دخلھم السنوي الصافيیعلى الأشخاص الطب %1بنسبة 
ولملاءمتھا مع قدرة مساھمة المطالبین بھا وتحسین طرق دینار  20.000

  :استخلاصھا، یقترح
  

أي المداخیل الخاضعة توضیح أنھا تحتسب على الدخل السنوي الصافي  -
تضاف إلیھا والضریبة على الدخل المستوجبة منھا طرح تللضریبة 

المداخیل المعفاة منھا والمداخیل الموجودة خارج میدان تطبیقھا وكذلك 
  ، المداخیل الخاضعة لأنظمة جبائیة خاصة 

 ، سنویادینار  2000حذف الحد الأقصى المحدد بــ  -
، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة تستخلصالتنصیص صراحة على أنھا  -

من مجلة  53و 52المنصوص علیھ بالفصلین  للخصم من المورد
عن طریق الخصم من  ،الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات

المنصوص صافیة من الخصم من المورد من المبالغ  %1المورد بنسبة 
وعن طریق  علیھ بمجلة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات

  .التسویة عند إیداع التصریح السنوي بالضریبة على الدخل
  

المذكور على كل  %1ھذا، ویقترح تطبیق الخصم من المورد بنسبة 
سنویا المتفق علیھا في إطار ار یند 20.000 المكافآت التي یفوق مبلغھا الجملي

بصرف عقود أو فواتیر أو كشف أتعاب أو أي وثیقة أخرى تقوم مقامھا وذلك 
  .المبالغ المدفوعةالنظر عن 
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ھذا وباعتبار أن الأتاوة تستخلص على الدخل السنوي الصافي، یقترح 
  :استثناء من تطبیقھا

  
  المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غیر المقیمین غیر المستقرین، -
القیمة الزائدة العقاریة والقیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في السندات  -

ھا مداخیل استثنائیة لا تؤخذ بعین الاعتبار لاحتساب الدخل باعتبار
  .السنوي

  
من جھة أخرى، وباعتبار أن الإجراء یرمي إلى توفیر موارد إضافیة 

، الدعم مةالاصلاح الجوھري لمنظوللصندوق العام للتعویض في انتظار استكمال 
  . 2015و 2014خلال سنتي  تین المذكورتین أعلاهقترح تطبیق الأتاوی
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  إجراءات لمعالجة مدیونیة قطاع
 الفلاحة والصید البحري

 
 

  : 79الفصل 
  
تتخلى الدولة  عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض  )1 

والتي سجل بشأنھا دیون   2012دیسمبر  31الفلاحیة المتحصل علیھا إلى موفى
من حیث الأصل خمس آلاف دینار للفلاح أو غیر مستخلصة والتي لا یفوق مبلغھا 

البحار الواحد في تاریخ الحصول علیھا والتي أسندت على إعتمادات میزانیة 
الدولة أو على قــروض خــارجـیـة مـباشـرة لفــائـدة الــدولة وذلك في حـدود 

  ) . ملیون دینار  80(  ثمانین  ملیـون دینـار
   

تتكفل الدولة بتسدید أصل الدین الذي یتم التخلي عنھ من قبل مؤسسات ) 2
 من ھذا 3بالفقرة المنصوص علیھا القرض التي لھا صفة بنك  ، وفق المقاییس 

 لوسج 2012دیسمبر  31، والمتعلق بالقروض المتحصل علیھا إلى موفى الفصل
لأصل خمس آلاف بشأنھا مبالغ غیر مستخلصة  والتي لا یفوق مبلغھا من حیث ا

  .دینار للفلاح أو البحار الواحد في تاریخ الحصول علیھا 
  

ویتم تسدید أصل الدین المتخلى عنھ على مدى عشرین سنة  بدون فائض 
بمقتضى اتفاقیات تبرم للغرض بین وزارة المالیة ومؤسسة القرض المعنیة  ذلكو

ملیون  40( ر دیسمبر من كل سنة  وذلك في حدود أربعین ملیون دینا 31في 
و بعد تقدیم البنوك المعنیة لقائمة اسمیة في الفلاحین والصیادین البحریین ) دینار

  .المنتفعین بالتخلي والمبالغ المتخلى عنھا لكل فلاح أو صیاد بحري 
  
على ضوء دراسة ملفات  إلیھا أعلاهیتم التخلي عن الدیون المشار  )3

ة متعددة الأطراف بعد تقدیمھم لمطالب المنتفعین حالة بحالة من قبل لجان جھوی
في الغرض وحسب مقاییس محددة منھا خاصة مواصلة تعاطیھم للنشاط الفلاحي 

  .أو الصید البحري  و عدم قدرتھم على تسدید الدین موضوع التخلي 
وتضبط تركیبة اللجان الجھویة المشار إلیھا وطرق عملھا بمقتضى منشور 

  .فلاحة مشترك بین وزیري المالیة وال
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تطرح مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك  من أساس الضریبة على ) 4
الشركات مجمل الفوائض التعاقدیة الموظفة على القروض الفلاحیة ، المتحصل 

بشأنھا مبالغ غیر مستخلصة  والتي لا  لوسج  2012دیسمبر  31علیھا إلى موفى 
فلاح أو البحار الواحد في تاریخ یفوق مبلغھا من حیث الأصل خمس آلاف دینار لل

  .الحصول علیھا ، والتي تضمنتھا إیراداتھا وتم التخلى عنھا 
  

  .ویتم الطرح على مدة أقصاھا ثلاث سنوات بدایة من سنة التخلي 
  

وللانتفاع بھذا الطرح یتعین على مؤسسة القرض المعنیة إرفاق التصریح 
السنوي بالضریبة على الشركات بقائمة مفصلة في الدیون المتخلى عنھا تبین 
خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنھا والسنة المالیة التي تم بعنوانھا توظیف 

  . بالتخليالضریبة علیھا وھویة المنتفع 
  
القرض التي لھا صفة بنك من حساباتھا جملة الفوائض  تشطب مؤسسات) 5

والتي لا  2012دیسمبر  31المتعلقة بالقروض الفلاحیة المتحصل علیھا إلى موفى 
یفوق مبلغھا من حیث الأصل خمس آلاف دینار في تاریخ الحصول علیھا والتي 

  . 2015و 2014یتم التخلي عنھا خلال سنتي 
ب إلى الترفیع  أو التخفیض في الربح ولا یمكن أن تؤدي عملیة الشط

  .الخاضع للضریبة على الشركات لسنة الشطب 
    

  :  80الفصل 
  

  الفصلینأحكام سسات القرض التي لھا صفة بنك بلفائدة مؤالعمل تمدید  یتم 
والمتعلق  2012ماي  16مؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد 62و 61

  .  2015دیسمبر  31إلى غایة   2012بقانون المالیة التكمیلي لسنة 
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  إجراءات لمعالجة مدیونیة قطاع
  الفلاحة والصید البحري

  
  شرح الأسباب

  )80و 79 نالفصلا(
  

        
تسھیل نفاذ الفلاحین  والصیادین البحریین إلى التمویل البنكي  في إطار

وخاصة منھم أؤلئك الذین لا بإعادة إدراج شریحة كبرى منھم  في دائرة التمویل 
  : دینار، یقترح 5.000یتجاوز أصل دینھم 

   
تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحیة  -

والتي سجل بشأنھا دیون غیر   2012دیسمبر  31إلى موفىالمتحصل علیھا 
مستخلصة والتي لا یفوق مبلغھا من حیث الأصل خمس آلاف دینار للفلاح أو 
البحار الواحد في تاریخ الحصول علیھا والمسندة  على إعتمادات میزانیة الدولة أو 

  .على قــروض خــارجـیـة مـباشـرة لفــائـدة الــدولة 
  

ولى لجان جھویة متعددة الأطراف دراسة ملفات المنتفعین حالة تتعلى أن 
التثبت بحالة بعد تقدیمھم لمطالب في الغرض وحسب مقاییس محددة منھا خاصة 

عدم قدرتھم على نشاط الفلاحي أو الصید البحري  ومن مواصلة تعاطیھم للمن 
  .تسدید الدین موضوع التخلي 

  
مشار إلیھا وطرق عملھا بمقتضى ویتم ضبط تركیبة اللجان الجھویة ال
  .منشور مشترك بین وزیري المالیة والفلاحة 

إقرار حوافز جبائیة لفائدة البنوك التي تقوم بالتخلي بالنسبة للقروض  -
  :المسندة على مواردھا وذلك بتمكینھا من 

  
طرح من أساس الضریبة على الشركات  المتخلدات التي یتم التخلي عنھا *  

 31ائض الموظفة على القروض الفلاحیة المتحصل علیھا إلى موفى بعنوان الفو
وذلك في حدود ثلاث سنوات بدایة من  والتي تضمنتھا إیراداتھا 2012دیسمبر 

  .سنة التخلي
 2014شطب من حساباتھا المتخلدات التي یتم التخلي عنھا خلال سنتي * 

ن القروض الفلاحیة بعنوان الفوائض العادیة وفوائد التأخیر الموظفة ع 2015و
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دون أن تؤدي عملیة الشطب إلى   2012دیسمبر  31المتحصل علیھا إلى موفى 
  . الترفیع أو التخفیض في الربح الخاضع للضریبة على الشركات لسنة الشطب 

تكفل الدولة بتسدید أصل الدین الذي یتم التخلي عنھ من قبل مؤسسات  -
سنة بدون فائض بمقتضى اتفاقیات القرض التي لھا صفة بنك على مدة عشرین 

  . تبرم للغرض بین وزارة المالیة ومؤسسات القرض التي لھا صفة بنك 
  

من قانون المالیة  62و 61 لینتمدید العمل بمقتضیات الفص یقترحكما 
والقاضیة بمنح امتیازات جبائیة لمؤسسات القرض التي  2012التكمیلي لسنة 

من  اتمكینھوالمتعلقة بتنخرط في معالجة مدیونیة قطاع الفلاحة والصید البحري 
لفائدة المتخلى عنھا وفوائض التأخیر  العادیةالفوائض  طرح من أساس الضریبة

إلى غایة  وشطب الفوائض المذكورة من حساباتھاالفلاحین والصیادین البحریین 
  . 2013دیسمبر  31عوضا عن  2015دیسمبر  31
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  إعفاء الاقتناءات في إطار عقود بیع مرابحة 
  وفي إطار آلیة الصكوك الإسلامیة من الخصم من المورد

  
  

  :  81الفصل 
  
من مجلة  52الفصل من  Iمن الفقرة " و"الفقرة الفرعیة ضاف إلى ت )1

الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 
  :الأحكام التالیة 

  
المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات على الخصم من المورد یطبق ولا 

 مقابل الاقتناءات في إطار عقود بیع مرابحة وذلك إذا كان المستفید من القرض
بعنوان و ،العقود المذكورة أشخاصا غیر ملزمین بالقیام بالخصم من المورد

  .الاقتناءات التي تتم في إطار آلیة الصكوك المنصوص علیھا بالتشریع المتعلق بھا
  
من  Iمن الفقرة " ز"الثانیة من الفقرة ضاف إلى أحكام الفقرة الفرعیة ت )2

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة  52الفصل 
 :ھذا نصھا خامسةمطة على الشركات 

 
مقابل الاقتناءات في إطار عقود بیع مرابحة وذلك  مؤسسات القرضمن قبل  -

إذا كان المستفید من العقود المذكورة أشخاصا غیر ملزمین بالقیام بالخصم 
الاقتناءات التي تتم في إطار آلیة الصكوك المنصوص بعنوان و ،من المورد

  .علیھا بالتشریع المتعلق بھا
  
على عقود بیع المرابحة المبرمة من ھذا الفصل  1الفقرة تطبق أحكام  )3

ھذه ؤدي تولا یمكن أن  .قبل دخول أحكام ھذا القانون حیز التطبیق
 . سبق استخلاصھا إلى إرجاع مبالغ الأحكام
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  إعفاء الاقتناءات في إطار عقود بیع مرابحة 
  وفي إطار آلیة الصكوك الإسلامیة من الخصم من المورد

  
 شرح الأسباب

  )81الفصل (
  

  
طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یستوجب الخصم من  المورد على 
المبالغ التي یدفعھا الأشخاص الملزمون بإجراء الخصم من المورد المذكور 

التي یشملھا میدان تطبیق الخصم من المورد المذكور بصرف بعنوان اقتناءاتھم 
من المورد المذكور ولا یكون الخصم  .النظر عن كیفیة تمویل ھذه الاقتناءات

  .مستوجبا إذا كان المقتني غیر ملزم بإجرائھ طبقا للتشریع الجاري بھ العمل
  

، یقترح إعفاء من الخصم من المورد ، وتكریسا لمبدأ حیاد الجبایةلذلك
اقتناءات مؤسسات القرض في إطار عقود بیع مرابحة لفائدة الأشخاص غیر 

تطبیق ھذا الاعفاء على العقود  ، ویقترحورالملزمین قانونا بالقیام بالخصم المذك
أن یؤدي ذلك إلى إرجاع دون و المبرمة قبل دخول أحكام ھذا القانون حیز التطبیق

  .سبق استخلاصھامبالغ 
  

من ناحیة أخرى، ومواصلة لنفس التمشي الرامي إلى ضمان حیاد الجبایة تجاه 
مختلف آلیات التمویل، یقترح إعفاء الإحالات التي تتمّ في إطار آلیة الصكوك 

  .  الإسلامیة المنصوص علیھا بالتشریع المتعلق بھا من الخصم من المورد
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  الطبیعیین الخاضعینتوضیح الواجبات الجبائیة للأشخاص 
  للنظام الحقیقي المبسّط

  
   : 82الفصل 

  
بما في ذلك الأشخاص الماسكین لمحاسبة مبسطة طبقا "تضاف عبارة  )1

الواردة بالفقرة " حسب النظام الحقیقي"بعد عبارة " للتشریع المحاسبي للمؤسسات 
من مجلة الضریبة على دخل  59من الفصل  IIالفرعیة الأولى من الفقرة 

  .الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
  
الواردة بالفقرة الثانیة من " مكرّر IIIو IIIبالفقرتین " تعوّض عبارة  )2
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  59من الفصل  IIالفقرة 

  ". IIIبالفقرة "والضریبة على الشركات بعبارة 
  
من مجلة  59من الفصل  IIتلغى الفقرة الفرعیة الثالثة من الفقرة  )3

  .       الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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 توضیح الواجبات الجبائیة للأشخاص الطبیعیین الخاضعین
  للنظام الحقیقي المبسّط

  
  شرح الأسباب

  )82الفصل (
  

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  62طبقا لأحكام الفصل        
الطبیعیین والضریبة على الشركات یمكن للمؤسسات الفردیة التي تحقق مداخیل 
في صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشریع 

  : المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم یتجاوز رقم معاملاتھا السنوي
  

ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البیع وأنشطة التحویل  300 -
 والإستھلاك على عین المكان ،

 .ألف دینار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات 150 -
  

من نفس المجلة على أن الأشخاص المشار إلیھم أعلاه  59نص الفصل یھذا و
  :ملزمون بإرفاق تصاریحھم السنویة

  
 لنموذج معد من قبل الإدارة،بحساب نتائج طبقا  -

 
 .وبقائمة مفصلة للإستھلاكات -

  
المنصوص علیھ  42وبالرجوع إلى معیار المحاسبة المبسّطة عدد  ھذا

، یتعیّن على المؤسسات 2011مارس  11بمقتضى قرار وزیر المالیة المؤرخ في 
ة المبسّطة المعنیة بالمحاسبة المبسّطة مسك الدفاتر المحاسبیة وإعداد القوائم المالی

  .المنصوص علیھا بالمعیار المحاسبي المذكور
  

وبناء علیھ، وفي اتجاه ملاءمة الواجبات الجبائیة للأشخاص الماسكین 
الواجبات المتعلقة  سحبفإنھ یقترح لمحاسبة مبسّطة مع واجباتھم المحاسبیة، 

ص كلّ الأشخا علىبالوثائق التي یتعیّن إرفاقھا بالتصریح السنوي بالضریبة 
الملزمین بمسك محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي للمؤسسات أي بما في ذلك 

  . الأشخاص الملزمین بمسك المحاسبة المبسطة
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  ضبط قاعدة إحتساب الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى

  فوائض الكھرباء وأسعار نقل الكھرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة
  
  

  
  : 83 الفصل

  
من مجلة الأداء على القیمة المضافة عدد  6من الفصل  Iیضاف إلى الفقرة 

  : ھذا نصّـھ  15
  
بالنسبة إلى فوائض الطاقة الكھربائیة المنتجة من الطاقات المتجدّدة، "

یحتسب الأداء على القیمة المضافة على أساس الفارق بین سعر الطاقة الكھربائیة 
ة للكھرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلّـمھا من المسلّـمة من قبل الشركة التونسی

الحرفاء وذلك بإعتماد التعریفات والأسعار المطبّقة وفقا للتراتیب الجاري بھا 
  ".العمل
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  ضبط قاعدة إحتساب الأداء على القیمة المضافة بالنسبة إلى
  الطاقات المتجدّدةفوائض الكھرباء وأسعار نقل الكھرباء المنتجة من 

  
  شــرح الأسبــاب

  )83 الفصل( 
  
  
  

طبقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یحتسب الأداء على القیمة المضافة 
على أساس سعر البضائع أو الأشغال أو الخدمات مع إحتساب جمیع المصاریف 

 ،سوعلى ھذا الأسا .والأداءات والمعالیم باستثناء الأداء على القیمة المضافة
تخضع بیوعات فوائض الطاقة الكھربائیة المنتجة من الطاقات المتجدّدة من قبل 
حرفاء الشركة التونسیة للكھرباء والغاز المنتجون لھذه الفوائض على أساس 

بیوعات الشأن بالنسبة لالمبالغ المتعلقة ببیوعات الشركة لفائدة حرفائھا وكذلك 
  . الحرفاء لفوائض الكھرباء لفائدة الشركة المذكورة

  
وبھدف تشجیع المؤسسات الإقتصادیة على إنتاج الكھرباء من الطاقات لذلك 

إحتساب الأداء على القیمة في اطار التخفیف من عبء انتاجھا المتجدّدة، یقترح 
ة الكھربائیة المضافة بالنسبة لھذه العملیات على أساس الفارق بین سعر الطاق

المسلّـمة من قبل الشركة التونسیة للكھرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلّـمھا من 
الحرفاء المنتجین للفوائض من ھذه الطاقة وذلك باعتماد التعریفات والأسعار 

  . المطبّقة وفقا للتراتیب الجاري بھا العمل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 195   
 

  المعادن النفیسة غیر الحاملةمواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من 
  لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الإقتصادیة 

  
  

  : 84الفصل 
  

لسنة  27من القانون عدد  71یتواصل العمل بالأحكام الواردة بالفصل   
، إلى 2013المتعلّق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرخ في  2012
  .2014دیسمبر  31غایة 
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  مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفیسة غیر الحاملة
  لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الإقتصادیة 

  
  شــــرح الأسبـــاب

  )84 الفصل(
  
  
  
  

المؤرخ ف ي   2003لسنة  80من القانون عدد  85تمّ بمقتضى أحكام الفصل 
الت رخیص بص فة اس تثنائیة     2004المتعلق بقانون المالی ة لس نة    2003دیسمبر  29

ف  ي جم  ع المص  نوعات م  ن ال  ذھب والبلات  ین غی  ر الحامل  ة لأث  ر الطواب  ع القانونی  ة   
  . 2004دیسمبر  31قصد التكسیر وذلك إلى غایة 

  
 2011لس  نة  107تجدی  د العم  ل بھ  ذا الإج  راء بمقتض  ى المرس  وم ع  ـدد وت  مّ   

المتعل ق بإدم اج المص نوعات م ن المع ادن غی ر الحامل ة         2011أكتوبر  22بتاریخ 
  . 2012دیسمبر  31وذلك إلى غایة  لأثر الطوابع القانونیة في الدورة الإقتصادیة

  
بمقتض  ى  2013 دیس  مبر 31كم  ا ت  مّ تجدی  د العم  ل بھ  ذا الإج  راء إل  ى غای  ة   

  .2013من قانون المالیة لسنة  71الفصل 
  

دیس  مبر  31إل  ى غای  ة  ویقت  رح  مواص  لة العم  ل بھ  ذا الإج  راء الإس  تثنائي    
الترخیص في جمع المص نوعات م ن ال ذھب والبلات ین غی ر الحامل ة       وذلك ب 2014

لأث   ر الطواب   ع القانونی   ة قص   د التكس   یر ومواص   لة تطبی   ق معل   وم الض   مان عل   ى    
المصنوعات من المعادن النفیسة بعنوان ھذه العملیة بمبلغ دینار واح د وذل ك نظ را    

الأوّلیة للمھنیین لتواصل غلاء  السعر العالمي للذھب الخالص وبھدف توفیر المادة 
  . في القطاع
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 التخفیض في تعریفة معلوم الجولان
   الموظف على الدراجات الناریة
    

  : 85الفصل 
  
مبلغ المعلوم الموظف على الدراجات الناریة والدراجات ذات  خفضی

أ – I – 1الفقرة المنصوص علیھ ب  3سم  125محرك مساعد تفوق سعة اسطوانتھ 
المتعلق بضبط المیزانیة  1955مارس  31من الأمر المؤرخ في  19من الفصل 

من القانون عدد  58كما تم تنقیحھ بالفصل  1956-1955العادیة للسنة المالیة 
       والمتعلق بقانون المالیة  1999دیسمبر  31المؤرخ في  1999لسنة  101
 .دینار 250إلى  2000لسنة 
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 التخفیض في تعریفة معلوم الجولان 
   الموظف على الدراجات الناریة

  
  شرح الأسباب

  )85الفصل (
  
  
  
  

طبقا للتشریع الجاري بھ العمل تخضع الدراجات الناریة والدراجات ذات 
دینارا  35محرّك مساعد لمعلوم جولان حسب سعة الاسطوانة بمبلغ یتراوح بین 

بالنسبة إلى الدراجات الناریة والدراجات ذات محرّك مساعد تقل سعة اسطوانتھ 
دراجات الناریة والدراجات دینارا بالنسبة إلى ال 585وبدون دوّاسات  3سم 50عن 

  .3سم 125ذات محرّك مساعد تفوق سعة اسطوانتھ 
  

 ةالمحدّد ھذا المعلومفي تعریفة  في الفارق الشاسعقلیص ھذا وبھدف الت
     3سم 125بالنسبة إلى الدراجات التي تساوي سعة اسطوانتھا  ادینار 120بـ
من  3سم 125تفوق سعة اسطوانتھا  بالنسبة إلى الدراجات التي ادینار 585و

ة یوحث مالكي ھذه الدراجات على دفع المعلوم المستوجب علیھا من ناح، ناحیة
یقترح التخفیض في معلوم من دفعھ نظرا لإرتفاع مبلغھ،  ھمتملص بإعتبار ،أخرى

       إلىدینارا  585الجولان الموظف على ھذا النوع من الدراجات وذلك من 
  .دینارا 250
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  ملاءمة أحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي
  مع أحكام التشریع المتعلّق بالصفقات العمومیة 

  
  
  

  : 86الفصل  
  

من الفقرة أحكام  الفقرة الفرعیة الثانیة  الواردة ضمن " الاداریة"عوض لفظة ت
  "العمومیة"بلفظة  من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 57من الفصل  1
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  ملاءمة أحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 
  مع أحكام التشریع المتعلّق بالصفقات العمومیة 

  
  شرح الأسباب 

  )86الفصل ( 
  
  

من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي على مبدأ التضامن  57نصّ الفصل 
بین الأطراف في دفع معالیم التسجیل المستوجبة على العقود الخاضعة لإجراء 

مزوّدو الأشیاء  لحمّیتحیث بنظام مختلف "  الصفقات الإداریة"التسجیل ، وخصّ 
  ، الإداریة المستوجب بعنوان الصفقاتمعلوم التسجیل  دفعوالخدمات دون غیرھم 

  
واستقر الفقھ الإداري  على اعتبار أنّ عبارة الصفقات الإداریة الواردة بالمجلة 
المذكورة تشمل الصفقات العمومیة التي تقوم بھا الدولة والجماعات المحلیة 

ولا تشمل الصفقات العمومیة التي والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، 
طرفا لمنشآت العمومیة االمؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة أو ون تك

  .فیھا
  

 2002دیسمبر  17المؤرخ في  3158نصّ الفصل الأوّل من الأمر عدد وھذا ، 
المتعلّق بتنظیم الصفقات العمومیة، على أنّ الصفقات العمومیة ھي عقود كتابیة 

ات عمومیة،  واعتبر أنّ المشتري یبرمھا المشتري العمومي قصد إنجاز طلب
العمومي على معنى ھذا الأمر یتمثل في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

المنشآت  وكذلكالعمومیة والمؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة 
   .العمومیة

  
في إطار توحید النصوص القانونیة والجبائیة وباعتبار أنّ مصطلح لذلك و

بالصفقات "لم یعد متلائما مع  أحكام التشریع المتعلّق " الإداریة الصفقات"
عوضا عن " الصفقات العمومیة"،  فإنّھ یقترح اعتماد مصطلح " العمومیة
  .ضمن أحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي" الصفقات الإداریة"مصطلح 

  
مزوّد الخدمات أو الأشغال أو المواد في الصفقة ھو المتحمّل  یكونوبالتالي 

النھائي لدفع معالیم التسجیل المستوجبة بالنسبة  إلى الصفقات العمومیة التي 
التي لا تكتسي صبغة إداریة أو المنشآت العمومیة العمومیة المؤسسات تبرمھا معھ 
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ات المحلیة أو المؤسسات وذلك على غرار الصفقات التي تبرمھا الدولة أو الجماع
  .داریةالإصبغة ذات الالعمومیة 

  
  : وعلى أساس ما سبق یبین الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح  
  

  النص المقترح  النص الحالي
  

م  ن مجل   ة مع  الیم التس   جیل    57الفص  ل  
  : والطابع الجبائي

  
  :یطالب بدفع معلوم التسجیل بالتضامن 

العمومی        ون وك        ذلك  الم        أمورون  -1
الأط  راف المتعاق  دة بالنس  بة للعق  ود الإداری  ة    
وعق      ود ع      دول الإش      ھاد الت      ي لا تم      س  
بالوض    عیة القانونی    ة للعق    ارات والأص    ول    

  .التجاریة
  

غیر أنّھ بالنسبة للصفقات الإداری ة یتحم ل   
مزوّدو الأشیاء والخدمات دون غیرھم معلوم 

  التسجیل؛
  

  
التس   جیل م  ن مجل   ة مع  الیم    57الفص  ل  

  :والطابع الجبائي 
  

  :یطالب بدفع معلوم التسجیل بالتضامن 
الم        أمورون العمومی        ون وك        ذلك   -1

الأط  راف المتعاق  دة بالنس  بة للعق  ود الإداری  ة    
وعق      ود ع      دول الإش      ھاد الت      ي لا تم      س  
بالوض    عیة القانونی    ة للعق    ارات والأص    ول    

  .التجاریة
  

 العمومیة لصفقاتإلى ا غیر أنّھ بالنسبة
مزوّدو الأشیاء والخدمات دون یتحمل 

  .غیرھم معلوم التسجیل
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  وظیف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسلیم كشفت
  مستخرج من المنظومة الإعلامیة في العقود المسجّلة 

 
 

  
  : 87الفصل 

  
من مجلة  92من الفصل  Iالفقرة الثانیة من الفرعیة الفقرة  تضاف إلى )1

 : العبارة التالیةمعالیم التسجیل والطابع الجبائي 

 
  "العقود المسجلة الإعلامیة فيأو بكشف من المنظومة " 
  

 من IIالفقرة بالواردة "  والنسخ من عقود مسجلة"تضاف بعد عبارة  )2
والكشوفات في "عبارة  من مجلة التسجیل والطابع الجبائي 92الفصل 
 ."المسجلةالعقود 

  
الواردة " الدفتر المخصص لإجراء التسجیل  "تضاف بعد عبارة  )3

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة  15الفصل بالفقرة الرابعة من 
أو استخراج كشف من المنظومة الإعلامیة في العقود  "عبارة 
 ." المسجلة

 
الفصل بالفقرة الرابعة من الواردة "  والمضامین "تضاف بعد عبارة  )4

  " والكشوفات "عبارة من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة  15
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  توظیف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسلیم كشف
  مستخرج من المنظومة الإعلامیة في العقود المسجّلة 

  
  شرح الأسباب

  )87 الفصل(
  
  

  
تمسك  مصالح الاستخلاص والجبایة  من خلال المنظومة الإعلامیة 

ات التي تم تقدیمھا لھذا جمیع البیانات المتعلقة بتسجیل العقود والكتاب" رفیق"
 .، تاریخ انطلاق العمل بالمنظومة1997، وذلك منذ سنة الإجراء
 

ویمكّن محرك البحث المتعلق بالعقود المسجلة  من النفاذ إلى تلك البیانات ، 
 .معرفھ الجبائيمن خلال إدراج رقم بطاقة التعریف الوطنیة للمعني بالأمر أو 

  : ویصنف الكشف العقود المسجلة في ثلاث خانات
 

 العملیات العقاریة -
 الإسھام في شركات -
 عملیات أخرى -

 
  :و تتمثل البیانات المضمنة بالكشف في

 
عدد التسجیل وتاریخھ و القباضة المالیة المودع بھا (مراجع التسجیل  -

 )العقد المسجل
 )عادلةكتب خطي، حجة (صیغة تحریر العقد  -
بائع، مشتري، مسوغ، (صفة المطالب بالأداء في العقد المسجل  -

 ..)متسوغ
 تاریخ تحریر العقد -
 .القیمة المصرح بھا صلب العقد -
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طلبات في استخراج كشوفات في العقود المسجلة، عدید الوتتلقى الإدارة ھذا 
 فيبناء على أذون على عرائض یصدرھا القضاء لفائدة كل من ثبتت مصلحتھ 

تتلقى طلبات من مؤسسات وشركات  كما. الحصول على قائمة في العقود المسجلة
تتولى استصدار إذن على عریضة في شأن عدد ھام من الأشخاص صلب قائمة 

   .اسمیة
 
دون صبغة الخدمة المسداة لفائدة الغیر الاستجابة لھذه الطلبات كتسي تو
البیانات المتعلقة  خاصة لإدراجھذه الخدمة من وقت  ونظرا لما تتطلبھ لذلك مقابل

 ،بكل شخص مع ما یستوجبھ ذلك من تثبت في صحتھا قبل طباعة الكشوفات
 .دینارا عن كل صفحة 20 یقترح إخضاع تسلیم الكشوفات إلى معلوم یوظف بمبلغ

  
  : ویبیّــــن الجدول التالـــــي النص الحالي والنص المقتـــرح

 
  النص المقترح  النص الحالي

 
من  I الفقرةالثانیة من  الفرعیة الفقرة

من مجلة التسجیل والطابع  92الفصل 
  : الجبائي

 
ویمكن للأطراف المتعاقدة أو من ینوبھم 
المطالبة كتابیا بنسخة من العقد المسجل أو 
بمضمون من دفتر قابض المالیة متعلقا 

  .بعقد مسجل

 
 92الفصل  I الفقرةالثانیة من  الفرعیة الفقرة

  ): جدید(من مجلة التسجیل والطابع الجبائي 
  
 

 ویمكن للأطراف المتعاقدة أو من ینوبھم
المطالبة كتابیا بنسخة من العقد المسجل أو 
بمضمون من دفتر قابض المالیة متعلقا بعقد 

أو بكشف من المنظومة الإعلامیة  في مسجل، 
  .العقود المسجلة

 
مجلة من  92الفصل  من II الفقرة

  :التسجیل والطابع الجبائي
  

یستوجب تسلیم المضامین والنسخ من 
عقود مسجلة استخلاص إتاوة قیمتھا 

  .عشرون دینارا عن كل صفحة

 
من مجلة التسجیل  92الفصل  من II الفقرة

  ):جدید(والطابع الجبائي 
 

یستوجب تسلیم المضامین والنسخ من عقود 
والكشوفات في العقود المسجلة مسجلة 

استخلاص إتاوة قیمتھا عشرون دینارا عن كل 
  .صفحة
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  النص المقترح  النص الحالي
 

من مجلة  15الفقرة الرابعة من الفصل 
  :الحقوق والإجراءات الجبائیة

  
لا یمكن لمصالح الاستخلاص أو مصالح 
الجبایة تسلیم نسخ من العقود المسجلة او 
مضامین من الدفتر المخصص لإجراء 

تسلم ولا . التسجیل إلا للمتعاقدین أو خلفھم
فیما عدى ذلك إلا  ھذه النسخ والمضامین

  . بإذن من القاضي المختص
  
  

 
من مجلة الحقوق  15الفقرة الرابعة من الفصل 

  ):جدید(والإجراءات الجبائیة 
 

لا یمكن لمصالح الاستخلاص أو مصالح الجبایة 
تسلیم نسخ من العقود المسجلة أو مضامین من 

ستخراج أو االدفتر المخصص لإجراء التسجیل 
كشف من المنظومة الإعلامیة في العقود 

ولا تسلم ھذه . إلا للمتعاقدین أو خلفھمالمسجلة 
فیما عدى ذلك والكشوفات  النسخ والمضامین

  . إلا بإذن من القاضي المختص
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  لمعاییر الحسابات العمومیة  إحداث مجلس وطني
  مراجعة النّظام المحاسبي للدّولة و الجماعات المحلیّة و

  و المؤسّسات العمومیّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومیّة 
  
  

  :  88الفصل 
  
  :یلي وتعوض بمامن مجلّة المحاسبة العمومیّة  68أحكام الفصل  تلغى) 1

  
  : 68الفصل 

  
العمومیون لفائدة ترسّم جمیع العملیات التي یقوم بھا المحاسبون 

الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة 
وزیر المالیة أو  المحاسبة العمومیّة، بحسابات یضبط قواعدھا العامّة

  .من فوّض لھ وزیر المالیّة في ذلك
  

الھیاكل المذكورة مستمدّة  تعتمدھاوتكون معاییر الحسابات العمومیة التي 
  .من المعاییر الدولیة

  
وتتمّ المصادقة على معاییر الحسابات العمومیة، بناء على رأي المجلس 

مكرر من ھذه  68بالفصل  المنصوص علیھالوطني لمعاییر الحسابات العمومیة 
  .المجلة، بقرار من وزیر المالیة

  
  :نصھ فیما یلي مكرّر 68ة العمومیة الفصل یضاف إلى مجلة المحاسب) 2
  

  :مكرّر  68الفصل 
  

یحدث مجلس وطني لمعاییر الحسابات العمومیّة یكلّف بإبداء الرأي المسبق 
في المعاییر المحاسبیّة الخاصة بالدولة والجماعات المحلیّة والمؤسّسات العمومیّة 

  .الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومیّة
 

یتولى وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك، رئاسة ھذا 
  . المجلس
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طرق تسییره ني لمعاییر الحسابات العمومیّة ووتضبط تركیبة المجلس الوط
  .أمربمقتضى 

  
جمیع العملیات التي یقوم بھا المحاسبون العمومیون یتواصل ترسیم ) 3

المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة لفائدة الدولة أو الجماعات المحلیة أو 
طبقا للقواعد المحاسبیة الجاري بھا العمل إلى موفى السنة التي  المحاسبة العمومیّة

یتم خلالھا إصدار قرار وزیر المالیة المتعلق بالمصادقة على معاییر الحسابات 
 .من مجلة المحاسبة العمومیة 68بالفصل  المنصوص علیھاالعمومیة 
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  لمعاییر الحسابات العمومیة إحداث مجلس وطني
  مراجعة النّظام المحاسبي للدّولة و الجماعات المحلیّة و

  و المؤسّسات العمومیّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومیّة
  

  شرح الأسباب
  )88الفصل (

  
 

  
یقوم أن العملیات التي على من مجلة المحاسبة العمومیة  68ینصّ الفصل  

بھا المحاسبون العمومیون تمسك وفقا لأسلوب القید المزدوج و أن قائمة الحسابات 
كما نصّ . تي النظام المحاسبي للمؤسساأمن النظام المحاسبي الموحّد  تستمدّ

المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة  1973لسنة  81من القانون عدد  5الفصل 
وج محل أسلوب القید الوحید من مسك العمومیة أنھ یتم إحلال أسلوب القید المزد

  .الحسابات العمومیة بصفة تدریجیة
  
 غرار على العدید من المزایا على الحالي المحاسبي النظام ھذا، ویشتمل        
و تحصیل  الإعتمادات صرف متابعة وحسن الخزینة تدفّقات في الجیّد التحكّم

 المعتمدة في الصارمة بالقواعد كما یتمیّز ،للمیزانیة الحالي التبویب الموارد وفق
 المسجلة، العملیة المتابعة لمشروعیة من تمكّن والتي العملیات المحاسبیة تسجیل

و   مندمجة معالجة من تمكّن التي و المستعملة المعلوماتیة الأنظمة إلى بالإضافة
  .المحاسبیة للعملیاتآلیة 

 
 بالمقابیض والنفقات المتعلقة العملیات إلا یدرج لا المحاسبي النظام ھذا أن غیر    
 الوضعیة على محدّدة مالیة سنة و تأثیرات  المتخلّدات إبراز بالتالي من  یمكّن  ولا

  .الدوّلة لأصول العامة
  

كما أنّ النظام المحاسبي العمومي الحالي لا یعتمد على معاییر محاسبیة محدّدة     
  .على غرار ما ھو معمول بھ في النظام المحاسبي العام للمؤسسات

  
أنظمة محاسبیة  اعتماد إلى تسعى العالم دول مختلف أن إلى الإشارة وتجدر      

ومة المحاسبیة الدولیة ظلمنا  (IPSAS: بھا دولیا المعترف للمعاییر مطابقة
 العمومیة المحاسبة مراجعة نظام یجعل ما معھا، وھو أو متقاربة) للقطاع العمومي
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 خاصة وأنّ العدید الدولي  التوجھ ھذا في الانصھار ضرورة إلى بالنظر أكیدا أمرا
 غرار منظوماتھا المحاسبیة على إصلاح تقدّمت أشواطا ھامّة في من الدول
  .اللاتینیة أمریكا دول و العربي الخلیج دول و المغرب و الجزائر

 
وتمكّن مراجعة النظام المحاسبي للدولة و الجماعات المحلیة والمؤسسات     

  :العمومیة ذات الصبغة الإداریة من
  

الھیاكل  حصر ممتلكات من یمكّن و الخصوم بما للأصول محاسبة إرساء -
 تقییمھا، العمومیة المذكورة و

 والالتزامات التعھدات حصر من یمكّن بما الاستحقاقیة المحاسبة إرساء  -
 المستقبلیة،

 المحاسبة، مبدأ تكریس من یمكّن ما وھو تحسین آجال غلق المیزانیة -
 حسن إلى إضافة الأعباء تقییم محاسبة و التحلیلیة المحاسبة إرساء  -

 التداین، كلفة تخفیض من یسمح بما للدولة المالیة التدفقات برمجة
 العمومیین، والمسؤولین المتصرفین أداء تقییم على المساعدة -
و إضفائھا مزیدا من الشفافیة و الشمولیة و  للدولة المالیة القوائم ملاءمة  -

 سھولة الفھم،
بیئة ملائمة ومرجع موضوعي  لتدعیم الرقابة على التصرّف في توفیر  -

 .الأموال العمومیّة
  

وقصد تطویر النظام المحاسبي بما یتلاءم مع متطلبات ونظرا لما سبق          
إدراج واجب مسك محاسبة تستمدّ قواعدھا من المعاییر یقترح  المعاییر الدولیة،

الدولیة عوضا عن الإقتصار على التنصیص ضمنھ على اعتماد تقنیة القید 
 .المزدوج

     
لمعاییر الحسابات  وطني مجلس كما یقترح، قصد تجسیم ذلك، إحداث   

الھیكل المكلف بالإشراف على (العمومیة على غرار المجلس الوطني للمحاسبة 
یكلّف  بالنظر وإبداء الرأي في معاییر الحسابات ، )المعاییر المحاسبیة للمؤسسات

 الأخذ بعین الاعتبارالعمومیة بغایة ملاءمتھا مع المعاییر المعتمدة دولیّا مع 
ة والجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة الخاضعة خصوصیة عملیات الدول
 .لقواعد المحاسبة العمومیة

العمل بالقواعد المحاسبیة الجاري بھا العمل إلى  ھذا، ویقترح مواصلة  
موفى السنة التي یتم خلالھا إصدار قرار وزیر المالیة المتعلق بالمصادقة على 

  .معاییر الحسابات العمومیة 
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  :یبیّن الجدول التالي النص الحالي و النص المقترحعلى ھذا الأساس، و  
  

 النص الحالي النص المقترح
   :68الفصل 
 بھا یقوم التي العملیات جمیع ترسّم

 أو الدولة لفائدة العمومیون المحاسبون
 العمومیة المؤسسات أو المحلیة الجماعات
 العمومیّة، المحاسبة لمجلة الخاضعة
 وزیر العامّة قواعدھا یضبط بحسابات
 في المالیّة وزیر لھ فوّض من أو المالیة

  .ذلك
  
وتكون معاییر الحسابات العمومیة التي   

الھیاكل المذكورة مستمدّة من  تعتمدھا
  .المعاییر الدولیة

  
وتتمّ المصادقة على معاییر الحسابات   

العمومیة، بناء على رأي المجلس الوطني 
المنصوص لمعاییر الحسابات العمومیة 

مكرر من ھذه المجلة،  68بالفصل  علیھ
 .بقرار من وزیر المالیة

   :68الفصل 
ترسّم جمیع العملیات التي یقوم بھا 
المحاسبون العمومیون سواء في الأموال أو 

المواد بحسابیات یضبط وزیر المالیة أو في 
من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك، قواعدھا 

  .العامة
  
وتمسك ھاتھ الحسابیات وفقا لأسلوب القید   

  .المزدوج
  
كما یقوم وزیر المالیة أو من فوض لھ   

وزیر المالیة في ذلك، بضبط قائمة الحسابات 
  .الواجب فتحھا و كیفیة إدارتھا

  
القائمة مستمدّة من النظام  وتكون ھذه  

 .المحاسبي الموحّد
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 والدیوانیة الجبائیةتبسیط الإجراءات الإداریة 
  

  
   

   : 89الفصل 
  
من مجلة  58من الفصل  Iمن الفقرة  الثانیةالفقرة الفرعیة أحكام  تنقّح )1

  :كما یلي الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 
  

في نفس الآجال إلى المصالح الجبائیة  بطاقة التعریف الجبائي إرجاعویتم 
  . مقابل وصل تسلیم المختصة التي ترجع لھا بالنظر المؤسسة المعنیة

  

الواردة " بشھادة تسلّمھا مصالح الأداءات المختصة"تعوّض عبارة   )2
من  Iمن الفقرة " أ"بالفقرة الفرعیة الثانیة من المطة الأولى من الفقرة الفرعیة 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على  52الفصل 
  "ببطاقة التعریف الجبائي "الشركات بعبارة 

  

عاشرا من مجلة الضریبة على دخل  49من الفصل  IIIقرة تلغى الف )3
  .الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

  

" من ھذا الفصل  IIIفي الآجال المنصوص علیھا بالفقرة "تعوّض عبارة  )4
عاشرا من مجلة  49من الفصل  IVالواردة بالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة 

في "الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات بعبارة 
أجل أقصاه نھایة الشھر الثالث من تاریخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة 

  ".أقرّت عملیة الاندماج أو عملیة الانقسام
  
عاشرا من  49ل مكرر من الفص IIالوارد بالفقرة " III"یعوّض رقم  )5

مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات برقم 
"IV."  

  

  : 90الفصل 
  

 18من الفصل  IIالفقرة الفرعیة الخامسة من الفقرة أحكام یضاف إلى  )1  
  : عبارة تجار التفصیل بعدمن مجلة الأداء على القیمة المضافة 

  
  ". الذین لا یمسكون محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات" 
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من مجلة الأداء  11من الفصل  IIالثالثة من الفقرة ة الفقرأحكام تحذف  )2
  . على القیمة المضافة

  
 9من الفصل  IVمن الفقرة  5 الثانیة من الفقرة عددأحكام الفقرة تحذف ) 3  

  .الأداء على القیمة المضافةمجلة  من
  

  : 91 الفصل 
 

من مجلة  17الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل " ستة أشھر"تعوّض عبارة 
  ".واحد شھر" الدیوانة بعبارة
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 والدیوانیة الجبائیةتبسیط الإجراءات الإداریة 
  

  

  شــــرح الأسبـــاب
  )91إلى  89الفصول من (

  
  

ف ي ت وفیر المح یط الملائ م     ال ذي تلعب ھ الإدارة    ھ ام الدور في إطار تجس یم ال   
تبس یط الإج راءات الموجّھ ة    وتس ریع نس ق تك وین الش ركات      للاستثمار من خ لال  

  للغ رض بعدی د الإص لاحات    الأخی رة خلال السنوات  الإدارة للقطاع الخاص قامت 
دة، حذف التراخیص الإداریة ـك الموحــإحداث وتطویر الشبابیمنھا  نذكر خاصــة 

  .تعزیز الخدمات الإداریة عن بعدو أو تعویضھا بكراسات شروط 
 
  ھانأساھمت ھذه الإصلاحات في تحسین مناخ الاستثمار بقدر كبیر إلا وقد  

 ،الإج راءات الإداری ة و تش عبھا   ظلّت تشكو عدید النقائص تتمثل  أساسا في كثرة  
المعتم  دة عل  ى   والإج  راءاتالتناس  ق ب  ین مختل  ف النص  وص القانونی  ة    محدودی  ةو

  . أساسھا
 

تم القی ام بتجرب ة    المرجوّةو بھدف تلافي ھذه النقائص ولبلوغ الأھداف ھذا 
نموذجی  ة تمثل  ت ف  ي اعتم  اد مس  ار  تش  اركي  لتقی  یم  ج  دوى الإج  راءات الإداری  ة    
وذلك وفقا لمنھجیة وھیكلة تنظیمیة تم تكریسھا بمقتضى ق رار ف ي الغ رض ص ادر     

  . 2011نوفمبر  22عن وزیر المالیة بتاریخ 
  
ات الإداریّ ة  علما وأن ھذه المنھجیة تساھم في تكریس شفافیة إسداء الخدم  

وتحسین جودتھا، من جھة، وعقلنة السلطة التقدیریة للإدارة ، من جھة أخرى، بما 
  .یمكن من تحسین المناخ الإداري للأعمال

  
 192منھ ـا  إج راء   446ج رد  وقد تم في ھذا الإط ار و ف ي مرحل ة أول ى        

تم تقییمھ ا م ن قب ل الإدارة و م ن قب ل ممثل ي         دیوانـي إجراء 254وجبائي   إجراء
  .القطاع الخاص بھدف تبسیطھا أو حذفھا في صورة ثبوت عدم جدواھا 

 
ت م إح داث س جل     الإصلاحات تجسیم انتظار في الجرد عملیة تثمینوبھدف 

الكتروني للإجراءات الجبائیة و الدیوانیة الجاري بھا العمل و تم وضعھ على الخط 
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كم   ا ت   م   www.finances.gov.tn: المالی   ة تح   ت العن   وان  الت   الي   بموق   ع وزارة 
  .2013اكتوبر  21اكساؤه الصبغة الالزامیة بمقتضى مقرر وزیر المالیة بتاریخ 

  
     .التبسیطات التي لا تستوجب تدخل القانون  تطبیقھذا وقد تم الشروع في 

  
  :فیما یليتتمثل خاصة أما الإجراءات التي تستوجب تدخّل القانون ف

  
I. في مادة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات  

إلى  إرجاع بطاقة التعریف الجبائي في صورة الانقطاع عن النشاط  -1 
  مصالح الجبایة عوضا عن القباضة المالیة

  
وفقا للتشریع الجبائي الجاري بھ العمل یتعیّن على كلّ شخص یتعاطى نشاطا 

خاضع للضریبة معنوي صناعیا أو تجاریا أو مھنة غیر تجاریة وعلى كلّ شخص 
على الشركات إرجاع بطاقة التعریف الجبائي في صورة التفویت في الاستغلال أو 

بالنظر وذلك عند إیداع  لھاع ي یرجالقباضة المالیة التالانقطاع عن النشاط إلى 
د تم إرساء ھذا الواجب في إطار وق الإعلام بالتفویت أو بالانقطاع عن النشاط

  .بالضریبة ینتیسیر تطھیر جذاذیة المطالب
  

ھذا ولإضفاء مزید من النجاعة على ھذا الإجراء، یقترح أن یتم إرجاع بطاقة 
التعریف الجبائي إلى المصالح الجبائیة المختصة التي ترجع لھا بالنظر المؤسسة 

  .عوضا عن إرجاعھا إلى القباضة المالیةمقابل وصل تسلیم المعنیة 
  

الخضوع الاستظھار بشھادة في واجب حذف الإجراء المتمثّل في   -2 
للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي للانتفاع بالنسبة 

 المنخفضة للخصم من المورد بعنوان الأتعاب
  

 قبل من المدفوعة الأتعاب تخضع العمل، بھ الجاري الجبائي للتشریع طبقا
 الطبیعیین الأشخاص وكذلك المعنویین والأشخاص المحلیة والجماعات الدولة

أو على أساس قاعدة تقدیریة  الحقیقي النظام حسب الدخل ىعل للضریبة الخاضعین
  . %15 بنسبة المورد من للخصمفي صنف الأرباح غیر التجاریة 

  

http://www.finances.gov.tn
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 الأشخاص إلى الأتعاب ھذه دفعت إذا% 5 إلى النسبة ھذه وتخفّض  
 الطبیعیین الأشخاص إلى أو الشركات على للضریبة الخاضعین المعنویین
 نسبة تطبیق ویستوجب .الحقیقي النظام حسب الدخل على للضریبة الخاضعین

 مصالح قبل من مسلمة بشھادة استظھارھم الطبیعیین الأشخاص إلى بالنسبة% 5
  .الحقیقي النظام حسب الدخل على للضریبة خضوعھم تثبت الجبائیة المراقبة
  

ھذا، وباعتبار أنّ بطاقة التعریف الجبائي بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین 
یقي، فإنھ صراحة على خضوع المعنیین بالأمر للضریبة حسب النظام الحق تنص

من الاستظھار بالشھادة  %5یقترح إعفاء الأشخاص المؤھلین للانتفاع بنسبة 
  .المذكورة والاقتصار على الاستظھار ببطاقة التعریف الجبائي

  
حذف الإجراء المتمثل في إرفاق الإعلام بإیقاف النشاط تبعا لعملیة   -3 

ندماج كلّي بنسخة من محضر الجلسة العامة وبقائمة في عناصر ا
 الأصول

  
 أو المدمجة الشركة على العمل، یتعین بھ الجاري الجبائي للتشریع طبقا
 نھایة أقصاه أجل في المختصّ الأداءات مراقبة بمكتب أو بمركز إیداع المنقسمة

 الاندماج عملیة أقرّت للعادة خارقة عامة جلسة آخر انعقاد تاریخ من الثالث الشھر
  : الانقسام عملیة أو

  
 المنصوص الوثائق من نسخة وكذلك المذكورة الجلسة محضر من نسخة -
  ؛ الحالة حسب التجاریة الشركات مجلة من 429 بالفصل أو 418 بالفصل علیھا

  
 الأصلیة قیمتھا تتضمّن الإسھام موضوع الأصول عناصر في قائمة -

 أو الزائدة والقیمة الإسھام وقیمة الصافیة المحاسبیة وقیمتھا الاستھلاكات ومجموع
  ؛ الانقسام عملیة عن أو الاندماج عملیة عن الناتجة الناقصة القیمة

  
 المكوّنة المدّخرات وفي المدّخرات موضوع الأصول عناصر في قائمة -

  .بعنوانھا
  

وبھدف تبسیط الإجراءات الجبائیة المتعلقة بعملیات الاندماج والانقسام الكلّي 
ھا الشركات من الاستظھار بالوثائق المذكورة باعتبارھذه للشركات، یقترح إعفاء 

  .الملف الجبائي للشركةمضمّنة ب
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II. في مادة الأداء على القیمة المضافة 
 

قبل تجار التفصیل الذین حذف واجب مسك دفتر الشراءات والبیوعات من  .1
  یمسكون محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات

  
للأداء على القیمة وفقا للتشریع الجاري بھ العمل یجب على الخاضعین 

لإنتفاع للتشریع المحاسبي للمؤسسات ل مطابقةالذین لا یمسكون محاسبة المضافة 
ما ومؤشرا علیھ من طرف أن یمسكوا دفترا خاصّا مرقّ المذكوربحقّ طرح الأداء 

مراكز أو مكاتب مراقبة الأداءات الراجع إلیھا نشاطھم بالنظر یتضمّن حساب 
المشتریات المحلیة من الخاضعین للأداء وكذلك الواردات والخدمات التي وظف 

  . علیھا الأداء على القیمة المضافة
  

قیمة من مجلة الأداء على ال 18وطبقا لأحكام الفصل من ناحیة أخرى   
  : یطالب تجار التفصیل بالتسجیل بالدفتر المذكورالمضافة 

  

جات المعدّة للبیع مھما كان نظامھا الجبائي مع یوما فیوما شراءاتھم من المنت -
التنصیص بصفة منفردة على سعر الشراء خالیا من الأداء على القیمة 

 عملیة،المضافة ونسبة الأداء المطبقة وكذلك مبلغ الأداء بالنسبة لكل 
  

 یوما فیوما رقم معاملاتھم الصادر في شأنھ فواتیر طبقا لأحكام ھذا الفصل، -
  

یوما فیوما رقم معاملاتھم الذي صدرت في شأنھ فواتیر جملیة طبقا لأحكام  -
 ھذا الفصل على أساس ختم حساب صندوق المقابیض،

  

  .في آخر كل سنة مخزوناتھم من المنتوجات -
  

المذكورة أعلاه والواجب تسجیلھا یومیّا بالدفتر وبإعتبار أنّ المعطیات 
المذكور توفّـرھا المحاسبة، وبھدف تبسیط الإجراءات بإعتبار أنّ ھذا الواجب 
یمثّـل عبئا إضافیّا على تجار التفصیل الذین یمسكون محاسبة طبقا للتشریع 

  .المحاسبي للمؤسسات، فإنّـھ یقترح إعفاءھم من واجب مسك الدفتر
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جراءات الإنتفاع بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة من تبسیط إ .2
  قبل غیر الخاضعین للأداء المذكور

  
من مجلة الأداء على القیمة المضافة یمكن لغیر  11وفقا لأحكام الفصل 

الخاضعین للأداء المذكور الذین یقومون بصفة عرضیّة بعملیات تصدیر الانتفاع 
قیمة المضافة بعنوان مقتنیاتھم لدى الخاضعین للأداء بتوقیف العمل بالأداء على ال

إرسال مطلب ویتعیّن على المعنیین بالأمر . من بضائع وخدمات معدّة للتصدیر
بالإدلاء لدى الإدارة في ظرف صریح التزام یحتوي على لحصول على الامتیاز ل

  . عشرین یوما من  تاریخ التصدیر بالوثائق المدعّمة لھذه العملیة
  

تمكین المعنیین بالأمر یقترح  ،وبھدف تبسیط الإجراءات للمطالبین بالأداء
خاصّة وأنّـھ  لتزام المذكورالإ أن یتضمّن مطلبھممن الحصول على الامتیاز دون 

  .من المنظومات المعلوماتیة ء المعلومةیمكن لمصالح الجبایة استقا
  

لمضافة بعنوان تبسیط الإجراءات المتعلّقة بخصم الأداء على القیمة ا .3
 العملیات التي یتمّ فسخھا أو إلغاؤھا 

  
د عن ھیمكن خصم الأداء على القیمة المضافة المقبوض من قبل الخاضعین ل  

ھا من الأداء المستوجب وذلك شریطة إرفاق ؤحصول عملیات وقع فسخھا أو إلغا
  :التصریح الشھري للأداءات ببیان ینصّ على 

  
 الذین تمت معھم العملیات،أسماء وعناوین الأشخاص  -
 تاریخ العملیة الأولى وتاریخ العملیة التي تم تحویرھا، -
صفحات الدفتر الیومي والدفتر الخاص التي سجلت بھا الفواتیر الأولى  -

 والمحورة،
 .مبلغ الفاتورة الأولى والمبلغ الذي یشملھ الفسخ أو الإلغاء -

  
الواردة بالبیان المذكور  وبھدف تبسیط الإجراءات وبإعتبار أنّ المعطیات  

أعلاه مضمنة بالوثائق المحاسبیة للخاضعین للأداء على القیمة المضافة ، فإنّـھ 
  .یقترح حذف ھذا الإجراء
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  III -  في مادة المعالیم الدیوانیة  
  

من مجلة الدیوانة إمكانیة إرجاع المعالیم والأداءات  15خوّل الفصل 
تفوق النسبة المستخلصة خطأ أو بنسبة  تلكوخاصة المستخلصة عند التورید 

  .المستوجبة
  
یتولّى  بناء على مطلب كتابي معلّل الأداءات الدیوانیةوالمعالیم  إرجاعیتمّ و

رئیس إلى  تقدیمھ الشخص الذي سدّد المعالیم والأداءات المطلوب استرجاعھا
  .مكتب الدیوانة

  
لب الإجابة على مطالأقصى ل من مجلة الدیوانة الأجل 17وحدّد الفصل 

یقترح في إطار برنامج تبسیط ھذا و .استة أشھر من تاریخ تقدیمھبالاسترجاع 
من یحتسب  شھر واحدإلى الأجل في ھذا تخفیض الالإجراءات الجبائیة والدیوانیة 

  . مطلب الاسترجاع تاریخ تقدیم
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  إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب
 شھادات الفحص الفنيّ الثلاثیةبعنوان 

 
  
  

  :  92الفصل 
  

من مجلة معالیم  117الفصل  من IIثالثا من الفقرة  4تلغى أحكام العدد  
  .التسجیل والطابع الجبائي
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  إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب 
 بعنوان شھادات الفحص الفنيّ الثلاثیة

  
  شرح الأسباب

  )92الفصل (
  
  
  

سبتمبر  29المؤرخ في  2011لسنة  2779أحكام الأمر عدد  تم بمقتضى
المتعلق  2000جانفي  24المؤرخ في  2000لسنة  148المنقّح للأمر عدد  2011

بضبط دوریة الفحص الفنّي للعربات وإجراءاتھ وشروط تسلیم شھادات الفحص 
ثیة التي شھادات الفحص الفني الثلاالفنّي والبیانات التي یجب أن تتضمّنھاّ إلغاء 

 10تثبت صلوحیة سیارات التاكسي واللواج والنقل الریفي التي یتجاوز سنھا 
  .سنوات للجولان

  
وفي إطار ملاءمة أحكام مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي مع أحكام 
الأمر المذكور، یقترح إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شھادات 

  .عتباره أصبح دون موجب الفحص الفني الثلاثیة با
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  ضیح إجراءات الإنتفاع بتوقیف العمل تو
  بالأداء على القیمة المضافة 

  
  
  

  : 93 الفصل
   
الأداء على القیمة المضافة  مجلة من 11الفصل من  Iتحذف من الفقرة   
  :التالیة  الجملة

 
  ."نھایة كلّ شھریمكن إرسال النسخ الموجّـھة إلى مركز مراقبة الأداءات في "
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  توضیح إجراءات الإنتفاع بتوقیف العمل 
  بالأداء على القیمة المضافة 

  
  شرح الأسباب

  )93 الفصل( 
 

    
  

الأداء على القیمة المضافة یجب على  من مجلة I-11طبقا لأحكام الفصل   
الأشخاص المنتفعین بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة، بالنسبة إلى 
كلّ عملیة إقتناء منتوجات أو خدمات إعداد قسیمة طلب التزوّد في ثلاثة نظائر 

  : تحمل وجوبا البیانات التالیة 
  
  ".المضافةمشتریات بتأجیل توظیف الأداء على القیمة "

  من مجلة الأداء على القیمة المضافة،  11أحكام الفصل 
  .................."بتاریخ.........قرار رقم

  
  : ھة التالیة وجن تأخذ قسائم طلب التزوید الیجب أ

  
  الأصل للمزوّد، -
  نسخة لمركز مراقبة الأداءات المؤھل،  -
  . نسخة یحتفظ بھا المعني بالأمر -
  

واجب حذف  2013من قانون المالیة لسنة  35وتمّ بمقتضى أحكام الفصل   
 ضھ یتعومدّ مركز مراقبة الأداءات المؤھل بنسخة من قسائم طلب التزوّد و

واجب مدّ مصالح المراقبة الجبائیة بقائمة مفصّلة في فواتیر الشراء بنظام توقیف ب
ة وذلك خلال الثمانیة حوامل ممغنط ىالعمل بالأداء على القیمة المضافة عل
  . وعشرین یوما التي تلي كلّ ثلاثیة مدنیة

  
وعلى أساس ما سبق فإن واجب إرسال نسخ قسائم التزوّد إلى مركز مراقبة   

    .یقترح حذفھبالتالي والأداءات أصبح بدون موجب، 
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  إصلاح خـطــأ مــادّي 
  
  

  
  :  94 الفصل

  
لسنة  27من القانون عدد  62الواردة بالفصل " مكرّر 84"تعوّض عبارة 

  : بعبارة  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرخ في  2012
  
  "ثالثا 84"
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  إصلاح خـطــأ مــادّي 
  

  شــرح الأسـبـاب
  )94الفصل (

  
  

المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  39تمّ بمقتضى أحكام الفصل 
إدراج الفصل       2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  2012ماي  16

خطیة الذي یتضمّن سن  صلب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة" مكرّر 84"
إلى المؤسسات التي تقوم بـعملیات تحویل المداخیل أو الأرباح على جبائیة إداریة 

مجلة الحقوق من  112 دون مـراعاة الشروط الواردة بالفصلالخارج 
  : تقدر بـ  والإجراءات الجبائیة

التي تم تحویلھا إذا تعلق الأمر المداخیل أو الأرباح من  20%  -
  بتحویل مداخیل أو أرباح خاضعة للضریبة بالبلاد التونسیة ،

التي تم تحویلھا إذا تعلق الأمر المداخیل أو الأرباح من  1%  -
  .للضریبة بالبلاد التونسیةغیر خاضعة مداخیل أو أرباح بتحویل 

  
 2012لسنة  27من القانون عدد  62الفصل أحكام بمقتضى تم وھذا 

إضافة فصل               2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  29المؤرخ في 
والذي  "ثالثا 84"الفصل والمقصود بذلك إلى المجلة المذكورة  "مكرّر 84"

إداریة بعنوان كلّ إذن بالتزود لا یتمّ تصفیتھ طبقا  سنّ خطیة جبائیةتضمّن 
د بالنسبة إلى  2000للتشریع الجاري بھ العمل بھ أو الاستظھار بھ تضبط بــ

د بالنسبة  5000للخمس قسائم طلب التزوّد الأولى على أن یتم الترفیع فیھا إلى 
  .إلى كل قسمة غیر مصفاة بالنسبة إلى باقي القسائم

  
" مكرّر 84"تغییر عبارة  یقترح صلاح ھذا الخطأ المادي،لذا ولغایة إ
دیسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  62الواردة بالفصل 

  ". ثالثا 84"بعبارة  2013المتعلق بقانون المالیة لسنة  2012
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  ضبط تاریخ تطبیق
  2014قانون المالیة لسنة 

    
  

  : 95 الفصل
  

تطبّق أحكام ھذا القانون الأحكام المخالفة الواردة بھذا القانون، مع مراعاة 
  .2014ابتداء من غرّة جانفي 
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  ضبط تاریخ تطبیق
  2014قانون المالیة لسنة 

 
  شرح الأسباب

  )95 الفصل(
  
  

المتعلق  1993جویلیة  5المؤرخ في  1993لسنة  64نصّ القانون عدد 
على أنّ النصوص بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة وبنفاذھا 

نافذة المفعول بعد مضي خمسة أیام على إیداع الرائد الرسمي بمقر  القانونیة تكون
كما نص نفس القانون على أنھ یمكن التنفیذ الفوري . ولایة تونس العاصمة

وباعتبار أنّ قانون المالیة یتماشى . لك للقوانین شریطة التنصیص الصریح على ذ
مع میزانیة الدولة التي تنفذ أحكامھا ابتداء من غرّة جانفي من السنة المدنیة تم 

مع وذلك  2014التنصیص على تطبیق أحكام قانون المالیة ابتداء من غرة جانفي 
  .2014غرة جانفي لتاریخ تطبیق مخالف المتضمّنة لكل الأحكام المخالفة مراعاة 
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 بحساب  الدینار 

التقدیرات بـــیــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

 موارد العنوان الأول  
   الجزء الأول  : المداخیل الجبائیة الإعتیادیة 
       الـصنف الأول  : الأداءات الـمباشرة الإعتیادیة

   1 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة  على الشركات 
        التسبقات: الخصم من الـمورد

000 000 517 3الـمرتبات والاجور11-01
000 000 96فوائد الایداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك11-02
000 000 235مداخیل الاموال الـمنقولة11-03
000 500 392مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفیة وأكریة11-04
000 000 42أتاوة لغیر الـمقیمین11-05
000 600 72مداخیل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة11-06
000 000 172تسبقة على مواد الإستھلاك الـموردة11-07
000 200 422تسبقة  1.5 % على الصفقات11-08
000 700 5القیم المنقولة لغیر المقیمین11-09

000 000 955 4جملة 1 
 2 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  و الضریبة على الشركات 

      التسبقات : الـمبالغ المدفوعة على الحساب   
000 000 55الاشخاص الطبیعیون : الارباح الصناعیة والتجاریة12-01
000 000 36الاشخاص الطبیعیون :  أرباح الـمھن غیر التجاریة12-02
000 000 70الاشخاص الـمعنویون : الشركات البترولیة12-03
000 000 628الاشخاص الـمعنویون  : الشركات غیر البترولیة12-04

000 000 789جملة 2   
 3 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین  و الضریبة  على الشركات

      التسویة  :      
000 000 110الاشخاص الطبیعیون13-01
000 000 1454الشركات البترولیة13-02

000 000 28الـمعالیم التكمیلیة على كاھل شركات النفط 02-13مكرر    
000 000 327الشركات غیر البترولیة13-03
000 000 2مرابیح شركات الأشخاص13-04
000 000 21مداخیل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة13-05
000 000 57الضریبة العقاریة13-06

000 000 999 1جملة 3   

000 000 743 7جملة الصنف الأول

   الجدول -أ-  
موارد میزانیة الدولة  لسنة 2014

 الصفحة الأولى 



 بحساب  الدینار 

التقدیرات بـــیــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

    الصنف   الثــاني  :   الأداءات  و   الـمعالیم    غیر المباشرة الإعتیادیة  
1 : الـمعالیم الدیــوانیــة

000 000 634الـمعالیم الدیوانیـة عند التورید21-01
000 000 118أتاوة الخدمات الدیوانیة عند التورید21-02
000 000 28أتاوة الخدمات الدیوانیة عند التصدیر21-03

000 000 780جملة 1  
2 : الأداء على القیمة الـمضافة

000 000 544 2الأداء على القیمة الـمضافة  : نظام التورید22-01
000 000 171 2الأداء على القیمة الـمضافة  : نظام داخلي22-02

000 000 715 4جملة 2   
3 : معلوم الإستھلاك

000 000 259معلوم الإستھلاك على البنزین و الزیوت23-01
000 000 405معلوم الإستھلاك على التبغ و الوقید23-02
000 000 315الزیادة الخصوصیة على التبغ و الوقید23-03
000 000 246معلوم الإستھلاك على الـمشروبات الكحولیة23-04
000 000 479معلوم الإستھلاك على منتوجات مختلفة23-05

000 000 704 1جملة  3  
4 :   الـمعالیم على العقود و الـمنقولات (التسجیل)

000 000 271معالیم الطابع الجبائي24-01
000 000 356الـمعالیم على الإنتقالات24-02
000 000 126معالیم أخرى على التسجیل24-03
000 000 99الـمعلوم الوحید على التأمینات24-04
000 000 1معالیم مقابل موجبات إداریة أخرى24-05

000 000 853جملة 4 
5 : معالیم على النقل و منتوجات أخرى

000 000 172الـمعلوم التعویضي على النقل 25-01
000 000 159معلوم الـجولان على العربات السیارة25-02
000 000 1معلوم طبع الـمصنوعات من البلاتین و الذھب و الفضة25-03

000 000 332جملة  5  
6 : الـمعالیم

000 000 167خطایا وعقوبات صادرة في الـمادة الجبائیة26-02
000 000 2إستخلاصات بعنوان الاداءات الـملغاة 26-04
000 000 67معالیم تخص بعض الـمنتوجات و الخدمات26-05
000 700 718فائض مداخیل الصنادیق الخاصة على النفقات26-06

000 700 954جملة  6   
000 700 338 9جملة الصنف الثاني  

000 700 081 17جملــــة الجـــــزء الأول

   الجدول -أ-  
موارد میزانیة الدولة  لسنة 2014

                                الصفحة الثانیة



 بحساب  الدینار 

التقدیرات بـــیــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

    الجزء الثاني : الـمداخیل   غیر   الجبائیة   الإعتیادیة
       الصنف  الثالث  : الـمداخیل  الـمالیة  الإعتیادیة 

000 000 532 تحویلات الـمنشآت العمومیة و مرابیح الخزینة 30-01
الخطایا والعقوبات الـمالیة  الصادرة عن السلط الإداریة ومبالغ اخرى بـمقتضى 30-02

000 000 70أحكام أو مصالحات أو بـمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن 
000 000 4ارجاع اموال من مصاریف مختلف الخدمات30-03
000 000 1مصاریف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغیر و مصاریف التتبع30-04
000 000 20استخلاص فوائد القروض30-05
000 000 2الاسقاطات الـمقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع  و تأجیل دفع المعالیم30-06
000 000 30مقابیض بعناوین شتى30-07
000 500 87دفوعات و مساھمات صنادیق الضمان الإجتماعي30-08

000 500 746 جملة الصنف الثالث
    الصنف الرابع : مداخیل أملاك الدولة الإعتیادیة 

000 000 130معالیم عبور الغاز40-03
000 000 20مداخیل الغابات40-04
000 000 4بیع العقارات التابعة لاملاك الدولة40-05

000 000 000  1 مداخیل بیع الأملاك المصادرة05-40 مكرر   
إستخلاصات بعنوان اشغال الـملك العمومي و متحصل من بیع  اللقطات  40-06

000 000 4والحیوانات الشاردة والبضائع المھملة 
000 500 1بیع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع بھ40-07
000 000 25الأكریة40-08
000 500 7محاصیل أخرى من أملاك الدولة40-09

000 000 192 1جملة  الصنف الرابع  

000 500 938 1جملة الجزء الثاني 

000 200 020 19جملة موارد العنوان الأول

   الجدول -أ-  
موارد میزانیة الدولة  لسنة 2014

                                  الصفحة الثالثة



 بحساب  الدینار 

التقدیرات بـــیــــان  الـمــوارد رقم  الفصول

 موارد العنوان الثاني 

   الجزء الثالث : الـمداخیل غیر الإعتیادیّة 

000 000 100      الصنف الخامس : مداخیل إسترجاع أصل القروض
000 000 100مداخیل إسترجاع أصل القروض 50-01

000 000 214       الصنف السادس : مداخیل غیر إعتیادیة أخرى 
 مداخیل التخصیص 60-01
000 000 214مداخیل غیر إعتیادیة أخرى 60-02

000 000 314 جملة الجزء الثالث  

   الجزء الرّابع : موارد الإقتراض

     الصنف السابع : موارد الإقتراض الدّاخلي
000 000 500 2موارد الإقتراض الدّاخلي 70-01

      الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي 
000 565 711 4 موارد الإقتراض الخارجي 80-01

       الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة
000 435 526موارد الإقتراض الخارجي الموظفة 90-01

000 000 738 7جملة الجزء الرّابع 
000 000 052 8جملة موارد العنوان الثاني

موارد صنادیق الخزینة
    الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصنادیق الخزینة

     الصنف العاشر : الموارد الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة
000 300 815الموارد الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة 100-01

    الصنف الحادي عشر : الـموارد غیر الجبائیة الموظفة  لصنادیق الخزینة
000 500 137الـموارد غیر الجبائیة الموظفة  لصنادیق الخزینة 110-01

000 800 952جملة  الموارد الموظفة لصنادیق الخزینة

000 000 025 28مجموع موارد میزانیة الدولة 

   الجدول -أ-  
موارد میزانیة الدولة  لسنة 2014

 الصفحة الرابعة



  "ب " الجدول 
  الخاصة تقديرات موارد الحسابات

 2014 في الخزينة لسنة 
  

  بحساب الدينار

  الموارد            بيان الحسابات                                     
    رئاسة الحكومة - 
  حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة -
  هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية صندوق إعادة -

  
3 000 000 

  وزارة الداخلية - 
  حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية -
  صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات -
  صندوق الوقاية من حوادث المرور -

  
  

6 700 000  
2 500 000  

 000 000 100  لمحليةصندوق التعاون بين الجماعات ا -
  وزارة الدفاع الوطني - 
  صندوق الخدمة الوطنية -

  
13 000 000 

  وزارة المالية - 
  حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين -

  
100 000 

  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية - 
  صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -
  صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري -

  
6 000 000  

10 000 000 
  وزارة الفلاحة  - 
  صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري -
  صندوق النهوض بجودة التمور -
  تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحريصندوق  -

  
25 000 000 
2 500 000  
5 000 000  

  وزارة الصناعة  - 
  ية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليديةصندوق تنمية القدرة التنافس -
  الإنتقال الطاقيالصندوق  -
  صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب -

  
65 000 000 

100 000 000 
3 000 000 

  وزارة التجارة و الصناعات التقليدية - 
  الصندوق العام للتعويض -
  صندوق النهوض بالصادرات -

  
 

500 000  
  وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال - 
  صندوق تنمية قطاع المواصلات -

  
100 000 000  

  وزارة السياحة - 
  صندوق حماية المناطق السياحية -
  صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي -

 
7 000 000  
7 000 000 

  و البيئةوزارة التجهيز  - 
  الصندوق الوطني لتحسين السكن -
  وق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراءصند -
  صندوق تنمية الطرقات السيارة -
  صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط  -
  صندوق مقاومة التلوث -

  
8 000 000 

20 000 000  
  

3 000 000  
40 000 000  

  وزارة الثقافة  - 
  صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني -

  
4 500 000 

  رياضة وزارة الشباب وال - 
  الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب -

  
14 000 000 

  وزارة الشؤون الاجتماعية  - 
  الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي -
   حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد -

  
7 000 000 

  التكوين المهني التشغيل و  وزارة  - 
  الصندوق الوطني للتشغيل -
  وق النهوض بالتكوين والتدريب المهنيصند -

  
350 000 000 
50 000 000 

  000 800 952   الجملة                                                                                                                   
 



بحساب الدينار 

الجزء الثاني

جملة العنوان الأولالقسم الخامس:جملة الجزء الأولالقسم الرابع:القسم الثالث:القسم الثاني:القسم الأول:

فوائد الدين العمومينفقات التصرف الطارئةالتدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

000 234 25 -000 234 25 -000 023 1 000 025 2 000 186 22 المجلس الوطني التأسيسي1-

000 256 78 -000 256 78 -000 593 5 000 866 18 000 797 53 رئاسة الجمهورية2-

000 679 120 -000 679 120 -000 030 18 000 159 10 000 490 92 رئاسة الحكومة3-

000 384 032 2-000 384 032 2-000 458 379 000 350 207 000 576 445 1وزارة الداخلية 4-

000 741 364 -000 741 364 -000 107 8 000 495 63 000 139 293 وزارة العدل 5-

000 527 5 -000 527 5 -000 370  000 547 1 000 610 3 وزارة  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية    6-

000 648 185 -000 648 185 -000 215 17 000 042 56 000 391 112 وزارة الشؤون الخارجية7-

000 879 125 1-000 879 125 1-000 696 21 000 408 132 000 775 971 وزارة الدفاع الوطني8-

000 189 85 -000 189 85 -000 906 9 000 050 15 000 233 60 وزارة الشؤون الدينية9-

000 126 402 -000 126 402 -000 018 3 000 678 42 000 430 356 وزارة المالية10-

000 147 55 -000 147 55 -000 434 1 000 292 8 000 421 45 وزارة التنمية و التعاون الدولي11-

000 619 41 -000 619 41 -000 311 1 000 537 5 000 771 34   التنمية 

000 528 13 -000 528 13 -000 123  000 755 2 000 650 10  التعاون الدولي

000 639 33 -000 639 33 -000 133  000 281 4 000 225 29 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية12-

000 518 473 -000 518 473 -000 657 3 000 933 34 000 928 434 وزارة الفلاحة 13-

000 078 532 2-000 078 532 2-000 656 500 0002 378 5 000 044 26 وزارة الصناعة 14-

000 650 478 1-000 650 478 1-000 026 429 0001 487 8 000 137 41 وزارة التجارة و الصناعات التقليدية15-

000 143 18 -000 143 18 -000 896 1 000 742 2 000 505 13 وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال16-

000 880 50 -000 880 50 -000 470  000 284 10 000 126 40 وزارة السياحة17-

000 687 169 -000 687 169 -000 474 13 000 309 49 000 904 106 وزارة التجهيز و البيئة18-

000 460 128 -000 460 128 -000 018 1 000 780 43 000 662 83 التجهيز

000 227 41 -000 227 41 -000 456 12 000 529 5 000 242 23 البيئة

000 089 401 -000 089 401 -000 609 385 000 518 2 000 962 12 وزارة النقل19-

000 616 79 -000 616 79 -000 848 13 000 121 7 000 647 58 وزارة شؤون المرأة والأسرة20-

000 342 125 -000 342 125 -000 844 33 000 283 8 000 215 83 وزارة  الثقافة21-

000 175 370 -000 175 370 -000 106 30 000 780 15 000 289 324 وزارة الشباب والرياضة22-

000 170 384 1-000 170 384 1-000 924 4 000 255 99 000 991 279 1وزارة الصحة23-

000 035 706 -000 035 706 -000 641 569 000 948 16 000 446 119 وزارة الشؤون الإجتماعية 24-

000 526 483 3-000 526 483 3-000 725 44 000 461 100 000 340 338 3وزارة التربية25-

000 881 224 1-000 881 224 1-000 745 161 000 183 93 000 953 969 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي26-

000 275 254 -000 275 254 -000 214 1 000 955 33 000 106 219 وزارة التشغيل والتكوين المهني27-

000 186 296 -000 186 296 000 186 296 ---النفقات الطارئة وغير الموزعة28-

000 000 475 0001 000 475 1-----الدين العمومي29-

10 554 866 0001 050 830 0005 660 818 000 296 186 00017 562 700 0001 475 000 00019 037 700 000

الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2014 

اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى

الجملــة =

الأبواب

العنوان الأول

الجزء الأول : نفقات التصرف



بحساب الدينار 

الجزء الرابع

جملة العنوان الثانيالقسم العاشرجملة الجزء الثالثالقسم التاسعالقسم الثامن:القسم السابع:

نفقات التنمية نفقات التنمية الطارئةالتمويل العموميالاستثمارات المباشرة
المرتبطة بالموارد 
الخارجية الموظفة

تسديد أصل الدين 
العمومي

000 780  -000 780  ---000 780  المجلس الوطني التأسيسي1-

000 886 4 -000 886 4 --000 827  000 059 4 رئاسة الجمهورية2-

000 310 26 -000 310 26 000 000 18 -000 765 3 000 545 4 رئاسة الحكومة3-

000 240 138 -000 240 138 --000 800 58 000 440 79 وزارة الداخلية 4-

000 163 32 -000 163 32 --000 220  000 943 31 وزارة العدل 5-

000 390  -000 390  ---000 390  وزارة  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية    6-

000 805 4 -000 805 4 ---000 805 4 وزارة الشؤون الخارجية7-

000 000 400 -000 000 400 --000 300 1 000 700 398 وزارة الدفاع الوطني8-

000 070 3 -000 070 3 ---000 070 3 وزارة الشؤون الدينية9-

000 795 531 -000 795 531 --000 800 500 000 995 30 وزارة المالية10-

000 191 419 -000 191 419 000 000 22 -000 361 396 000 830  وزارة التنمية و التعاون الدولي11-

000 962 392 -000 962 392 000 000 22 -000 562 370 000 400  التنمية

000 229 26 -000 229 26 --000 799 25 000 430  التعاون الدولي

000 000 4 -000 000 4 ---000 000 4 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية12-

000 438 535 -000 438 535 000 685 103 -000 470 186 000 283 245 وزارة الفلاحة 13-

000 211 300 -000 211 300 000 400 1 -000 501 278 000 310 20 وزارة الصناعة 14-

000 695 22 -000 695 22 000 400 5 -000 711 13 000 584 3 وزارة التجارة والصناعات التقليدية15-

000 415 5 -000 415 5 ---000 415 5 وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال16-

000 581 52 -000 581 52 --000 850 51 000 731  وزارة السياحة17-

000 354 057 1-000 354 057 0001 860 310 -000 921 136 000 573 609 وزارة التجهيز و البيئة18-

000 056 913 -000 056 913 000 500 307 -000 650 2 000 906 602 التجهيز

000 298 144 -000 298 144 000 360 3 -000 271 134 000 667 6  البيئة

000 377 182 -000 377 182 000 600 24 -000 185 157 000 592  وزارة النقل19-

000 443 6 -000 443 6 --000 100  000 343 6 وزارة شؤون المرأة والأسرة20-

000 967 47 -000 967 47 000 730 7 -000 111 5 000 126 35 وزارة  الثقافة21-

000 850 72 -000 850 72 --000 000 1 000 850 71 وزارة الشباب والرياضة22-

000 000 128 -000 000 128 --000 000 3 000 000 125 وزارة الصحة23-

000 621 69 -000 621 69 --000 621 58 000 000 11 وزارة الشؤون الإجتماعية 24-

000 187 175 -000 187 175 --000 250  000 937 174 وزارة التربية25-

000 399 180 -000 399 180 000 560 32 -000 755 2 000 084 145 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي26-

000 090 16 -000 090 16 000 200  -000 130 13 000 760 2 وزارة التشغيل والتكوين المهني27-

000 242 416 -000 242 416 -000 242 416 --النفقات الطارئة وغير الموزعة28-

000 000 200 0003 000 200 3-----الدين العمومي29-

2 021 145 0001 870 678 000 416 242 000 526 435 0004 834 500 0003 200 000 0008 034 500 000

القسم السادس:

الصفحة الثانية

الجملــة =

الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2014

اعتمادات الدفع

الأبواب

العنوان الثاني

الجزء الثالث : نفقات التنمية



بحساب الدينار
الجزء الخامسالجزء الرابعجملة الجزء الثالثالجزء الثـانيجملة  الجزء الأول

القسم الحادي عشرنفقات التنميةفوائد الدين العمـومينفقات التصرف

الحسابات الخاصة 
في الخزينة

000 014 26 --000 780  -000 234 25 المجلس الوطني التأسيسي1-

000 142 83 --000 886 4 -000 256 78 رئاسة الجمهورية2-

000 989 149 000 000 3 -000 310 26 -000 679 120 رئاسة الحكومة3-

000 824 279 0002 200 109 -000 240 138 -000 384 032 2وزارة الداخلية 4-

000 904 396 --000 163 32 -000 741 364 وزارة العدل 5-

000 917 5 --000 390  -000 527 5 وزارة  حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية    6-

000 453 190 --000 805 4 -000 648 185 وزارة الشؤون الخارجية7-

000 879 538 0001 000 13 -000 000 400 -000 879 125 1وزارة الدفاع الوطني8-

000 259 88 --000 070 3 -000 189 85 وزارة الشؤون الدينية9-

000 021 934 000 100  -000 795 531 -000 126 402 وزارة المالية10-

000 338 474 --000 191 419 -000 147 55 وزارة التنمية و التعاون الدولي11-

000 581 434 --000 962 392 -000 619 41 التنمية

000 757 39 --000 229 26 -000 528 13 التعاون الدولي

000 639 53 000 000 16 -000 000 4 -000 639 33 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية12-

000 456 041 0001 500 32 -000 438 535 -000 518 473 وزارة الفلاحة 13-

000 289 000 0003 000 168 -000 211 300 -000 078 532 2وزارة الصناعة 14-

000 845 501 0001 500  -000 695 22 -000 650 478 1وزارة التجارة والصناعات التقليدية15-

000 558 123 000 000 100 -000 415 5 -000 143 18 وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال16-

000 461 117 000 000 14 -000 581 52 -000 880 50 وزارة السياحة17-

000 041 298 0001 000 71 -000 354 057 1-000 687 169 وزارة التجهيز و البيئة18-

000 516 069 0001 000 28 000 056 913 000 460 128 التجهيز

000 525 228 000 000 43 000 298 144 000 227 41 البيئة

000 466 583 --000 377 182 -000 089 401 وزارة النقل19-

000 059 86 --000 443 6 -000 616 79 وزارة شؤون المرأة والأسرة20-

000 809 177 000 500 4 -000 967 47 -000 342 125 وزارة  الثقافة21-

000 025 457 000 000 14 -000 850 72 -000 175 370 وزارة الشباب والرياضة22-

000 170 512 1--000 000 128 -000 170 384 1وزارة الصحة23-

000 656 782 000 000 7 -000 621 69 -000 035 706 وزارة الشؤون الإجتماعية 24-

000 713 658 3--000 187 175 -000 526 483 3وزارة التربية25-

000 280 405 1--000 399 180 -000 881 224 1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي26-

000 365 670 000 000 400 -000 090 16 -000 275 254 وزارة التشغيل والتكوين المهني27-

000 428 712 --000 242 416 -000 186 296 النفقات الطارئة وغير الموزعة28-

000 000 675 4-000 000 200 3-000 000 475 1-الدين العمومي29-

17 562 700 0001 475 000 0004 834 500 0003 200 000 000 952 800 00028 025 000 000

المجموع العام

الجملــة =

الأبواب

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2014 

اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة 

تسديد أصل الدين 
العمومي



  "ث " الجدول 
 2014اعتمادات برامج الدولة  لسنة 

  "حوصلة"  
 بحساب الدينار

 المجموع العام التمويل العمومي الاستثمارات المباشرة الأبــــــــواب

 000 380 - 000 380 المجلس الوطني التأسيسي -1  

 000 928 3 000 827 000 901 2 رئاسة الجمهورية -2  

 000 595 22 000 765 21 000 830  رئاسة الحكومة  -3  

 000 300 168 000 800 58 000 500 109    الداخلية وزارة -4  

 000 380 19 000 220 000 160 19  العدل وزارة -5  

 000 390 - 000 390 حقوق الانسان و العدالة الانتقالية وزارة -6  

 000 855 2 - 000 855 2 الخارجية الشؤون وزارة -7  

 000 000 381 000 300 1 000 700 379  الوطني الدفاع وزارة  -8  

 000 020 3 - 000 020 3 الدينية الشؤون وزارة -9  

 000 567 544 000 800 500 000 767 43 وزارة المالية -10 

 000 688 311 000 048 311 000 640  التنمية و التعاون الدولي وزارة -11 

 000 649 285 000  249 285 000 400 التنمية  

 000 039 26 000 799 25  000 240  التعاون الدولي 

 000 143 3 - 000 143 3  أملاك الدولة و الشؤون العقارية   وزارة -12 

 000 923 608 000 560 157 000 363 451 وزارة الفلاحة -13 

 000  401 276 000 896 273 000 505 2  وزارة الصناعة  -14 

 000 493 21 000 711 17 000 782  3  وزارة التجارة و الصناعات التقليدية -15 

 000 090 2 -  000 090 2 وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال  -16 

 000 581 52 000 850 51 000 731 وزارة السياحة  -17 

 000 496 983 000 713 28 000 783 954 وزارة التجهيز و البيئة -18 

 000  368 952 000 650 2 000 718 949 يز التجه 

 000 128 31 000 063 26 000 065 5 البيئة 

 000 105 147 000 735 146 000 370 وزارة  النقل -19 

 000 251 4 - 000 251 4 وزارة شؤون المرأة و الأسرة -20 

 000 642 36 000 311 5 000 331 31 وزارة الثقافة  -21 

 000 000 103 000 000 1 000 000 102  ب والرياضة وزارة الشبا -22 

 000 305 222 000 205 3 000 100 219 وزارة الصحة  -23 

 000 640 78 000 050 58 000 590 20  وزارة الشؤون الاجتماعية  -24 

 000 762 265 000 250 000 512 265 وزارة التربية -25 

 000 486 155 000 520 2 000 966 152 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -26 

 000 574 22 000 414 20 000 160 2 وزارة التشغيل و التكوين المهني  -27 

 000 795 441 4 000 975 661 1 000 820 779 2 =الجملــة 



بحساب الدينار

القسم التاسع :القسم الثامن :القسم السابع :

نفقات التنمية المرتبطة نفقات التنمية الطارئةالتمويل العمومي الاستثمارات المباشرة
بالموارد الخارجية 

الموظفة

000 000380 380- المجلس الوطني التأسيسي1

000 928 0003 000827 101 3- رئاسة الجمهورية2

000 595 00022 000 18-000 765 0003 830- رئاسة الحكومة3

000 300 168-000 800 00058 500 109- وزارة الداخلية4

000 443 32-000 000220 223 32- وزارة العدل5

000 390-000 390- وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية6

000 855 2-000 855 2- وزارة الشؤون الخارجية7

000 000 381-000 300 0001 700 379- وزارة الدفاع الوطني8

000 020 3-000 020 3- وزارة الشؤون الدينية9

000 751 544-000 800 000500 951 43- وزارة المالية10

000 791 000665 000 76-000 961 000588 830- وزارة التنمية و التعاون الدولي11

000 562 000639 000 76-000 162 000563 400 التنمیة

000 229 26-000 799 00025 430 التعاون الدولي

000 143 3-000 143 3- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية12

000 713 000679 745 201-000 070 000190 898 287- وزارة الفلاحة13

000 429 000296 945 0002 899 000277 585 15- وزارة الصناعة14

000 112 00021 400 0005 711 00013 001 2- وزارة التجارة و الصناعات التقليدية15

000 020 4-000 020 4- وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال16

000 581 52-000 850 00051 731- وزارة السياحة17

000 147 682 0001 602 810-000 243 000145 302 726- وزارة التجهيز و البيئة18

000 707 528 0001 750 805-000 650 0002 307 720 التجھیز

000 440 000153 852 4-000 593 000142 995 5 البيئة

000 099 000184 752 21-000 977 000161 370- وزارة النقل19

000 391 4-000 391 4- وزارة شؤون المرأة و الأسرة20

000 084 00073 976 2-000 311 0005 797 64- وزارة الثقافة21

000 000 103-000 000 0001 000 102- وزارة الشباب والرياضة22

000 355 225-000 205 0003 150 222- وزارة الصحة 23

000 641 80-000 621 00058 020 22- وزارة الشؤون الاجتماعية24

000 762 265-000 000250 512 265- وزارة التربية25

000 361 000182 400 6-000 520 0002 441 173- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي26

000 090 00016 200-000 130 00013 760 2- وزارة  التشغيل و التكوين المهني 27

000 284 000500 284 500- النفقات الطارئة وغير الموزعة28

2 473 901 0002 079 460 000500 284 0001 146 020 0006 199 665 000 الجملــة  =

الجدول " ج "
إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة 

لسنة 2014

العنوان الثاني

الجزء الثالث : نفقات التنمية

جملة الجزء الثالثالقسم السادس : الأبواب



بحساب الدينار

جملة المواردالموارد الذاتيةمنحة الدولة

000 479  000 479  000 479  رئاسة الجمهورية2-

000 272 8 000 272 8 000 012 1 000 260 7 رئاسة الحكومة3-

000 067 14 000 067 14 000 940 1 000 127 12 وزارة الداخلية 4-

000 012 50 000 012 50 000 316 3 000 696 46 وزارة العدل 5-

000 724 36 000 724 36 000 250 15 000 474 21 وزارة الدفاع الوطني8-

000 151  000 151  000 151  وزارة الشؤون الدينية9-

000 835 1 000 835 1 000 735  000 100 1 وزارة المالية10-

000 000 37 000 000 37 000 000 37 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية12-

000 914 71 000 914 71 000 949 39 000 965 31 وزارة الفلاحة 13-

000 874 1 000 874 1 000 874 1 وزارة التجارة والصناعات التقليدية15-

000 123 3 000 123 3 000 215  000 908 2 وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال16-

000 257 3 000 257 3 000 100  000 157 3 وزارة السياحة17-

وزارة التجهيز والبيئة18-

000 989 4 000 989 4 000 439 2 000 550 2 التجهيز

000 170 1 000 170 1 000 170 1 البيئة

000 615 8 000 615 8 000 289  000 326 8 وزارة شؤون المرأة والأسرة20-

000 450 15 000 450 15 000 331  000 119 15 وزارة الثقافة 21-

وزارة الشباب والرياضة24-

000 830 9 000 830 9 000 133 2 000 697 7 الرياضة

000 715 11 000 715 11 000 260 3 000 455 8 الشباب

000 620 328 000 620 328 000 300 232 000 320 96 وزارة الصحة 25-

000 748 9 000 748 9 000 199 2 000 549 7 وزارة الشؤون الإجتماعية26-

000 518 136 000 518 136 000 632 22 000 886 113 وزارة التربية27-

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي28-

000 288 167 000 288 167 000 188 36 000 100 131 التعليم العالي

000 684  000 684  000 48  000 636  البحث العلمي

 521 999 000 401 336 000 923 335 000 923 335 000

الجدول " ح "
موارد المؤسسات العمومية الملحقة

ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2014

الجملــة =

الأبواب
التقديرات

الموارد

"حوصلة" 

النفقات
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